
 A/CN.4/713  الأمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

26 February 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

160318    130318    18-01914 (A) 

*1801914*  

 لجنة القانون الدولي
 الدورة السبعون

 ؛2018حزيران/يونيه  1 -نيسان/أبريل  30نيويورك، 
    2018آب/أغسطس  10 -تموز/يوليه  2جنيف، 

 (2017تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والستين )  
 

موجز مواضيييييييعي أعدتن اامانة العامة عن المناتييييييية التي جرا سي ال جنة السييييييادسيييييية   
 والسبعينل جمعية العامة خلال دورتها الثانية 

  
 المحتوياا

 الصفحة   
. مقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
.  المواضيع والبنود المدرجة في برنامج العمل الحالي للجنة القانون الدولي -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

. التطبيق المؤقت للمعاهدات -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  4 
.  تعليقات عامة - 1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  4 
.  تعليقات محددة - 2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  4 

.  الشكل النهائي - 3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  7 
.  حماية الغلاف الجوي -اء ـــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  7 
.  تعليقات عامة - 1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  7 
.  تعليقات محددة - 2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  7 
.  العمل المستقبلي - 3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  10 



 A/CN.4/713 

 

2/23 18-01914 

 

 الصفحة   
. حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
.  تعليقات عامة - 1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  10 
.  تعليقات محددة - 2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  11 
.  العمل المستقبلي - 3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  13 
.  الشكل النهائي - 4    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  13 
. (jus cogensالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ) -دال    . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
.  تعليقات عامة - 1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  13 
.  تعليقات محددة - 2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  14 
.  العمل المستقبلي - 3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  16 
.  خلافة الدول في سياق مسؤولية الدولة -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
.  تعليقات عامة - 1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  16 
.  تعليقات محددة - 2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  17 
.  العمل المستقبلي - 3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  18 
.  الشكل النهائي - 4    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  18 
.  حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة -واو     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
.  تعليقات عامة - 1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  18 
.  تعليقات محددة - 2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  19 
.  العمل المستقبلي - 3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  19 
.  الشكل النهائي - 4    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  19 
.  قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
.  العمل المقبل للجنة - 1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  20 
.  برنامج اللجنة وأساليب عملها - 2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

.  الموضوع الذي أتمت اللجنة عملها المتعلق به خلال دورتها التاسعة والستين -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
.  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  21 
.  تعليقات عامة - 1    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  21 
.  تعليقات محددة - 2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  21 
.  الشكل النهائي - 3    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  23 

 



A/CN.4/713 
 

 

18-01914 3/23 

 

 مقدمة - أولا 
 أيلول/ 15بناء على توصـــية المكتب، قررت الجمعية العامة في جلســـتها العامة الثانية المعقودة في  - 1

تقرير لجنة ”المعنون في إطار دورتها الثانية والســــــــــــــبعين أن تدرا في جدول أعما ا البند  2017ســــــــــــــبتم  
 وأن تحيله إلى اللجنة السادسة. ،“القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والستين

، المعقودة في الفترة 30لســــــتها وج 26إلى  18ونظرت اللجنة الســــــادســــــة في البند في جلســــــاتها  - 2
. وقســـــــــمت 2017تشـــــــــرين الثا /نوفم   10و  1تشـــــــــرين الأول/أ توبر وفي  31وفي  27إلى  23 من

اللجنة النظر في البند على ثلاثة أجزاء. وقام رئيس لجنة القانون الدولي في دورتها التاســـــعة والســـــتين بعر  
الفصـــــــــــــــول الأول إلى ا ـــــــامس  (، فعر A/72/10تقرير اللجنـــــــة عن عملهـــــــا خلال تلـــــــ  الـــــــدورة )

تشــرين الأول/أ توبر، والفصــلين الســادا والســابع  23المعقودة في  18الجلســة الحادي عشــر في  والفصــل
 المعقودة 25تشرين الأول/أ توبر، والفصول الثامن إلى العاشر في الجلسة  26المعقودة في  22في الجلسة 

 .2017تشرين الأول/أ توبر  31في 
الســـادســـة مشـــروع عتمدت اللجنة ، ا2017تشـــرين الثا /نوفم   10المعقودة في  30وفي الجلســـة  - 3

، بصيغته “تقريـــر لجنــــــة القانـــون الدولي عــــــن أعمـــال دورتهــــــا التاسعة والستيـــن”، المعنون A/C.6/72/L.21القرار 
(، اعتمدت A/72/460ي الصـــلة )المنقحة شـــفويا. وبعد أن نظرت الجمعية العامة في تقرير اللجنة الســـادســـة  

 .72/116باعتباره القرار  2017 انون الأول/ديسم    7المعقودة في  67مشروع القرار في جلستها العامة 
التي طلبــت الجمعيــة  72/116من القرار  34لا بــالفقرة وقــد أدعــد هــذا الموجز المواضـــــــــــــــيعي عم - 4

العامة فيها إلى الأمين العام أن يعد ويوزع موجزا مواضيعيا عن المناقشة التي جرت بشأن تقرير لجنة القانون 
 لثانية والسبعين للجمعية العامة.الدولي خلال الدورة ا

ويتكون هذا الموجز المواضــــــيعي من جزأين. ويتضــــــمن الجزء الأول ســــــبعة فروع تبين برنامج عمل  - 5
حماية  -، الفصـــــــــــــــل ا امس(؛ باء A/72/10التطبيق المؤقت للمعاهدات ) -اللجنة الحالي، وهي: ألف 

حصـــــانة مســـــؤولي الدول من الولاية القضــــائية  - دا(؛ جيمالغلاف الجوي )المرجع نفســـــه، الفصـــــل الســـــا
القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  -الجنائية الأجنبية )المرجع نفســـه، الفصـــل الســـابع(؛ دال 

(jus cogens ؛ هاء)خلافة الدول في ســــــياق مســــــؤولية الدولة )المرجع  -( )المرجع نفســــــه، الفصــــــل الثامن
حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة )المرجع نفسه، الفصل العاشر(؛  - تاسع(؛ واونفسه، الفصل ال

قرارات اللجنة واســـتنتاجاتها الأخرى )المرجع نفســـه، الفصـــل الحادي عشـــر(. ويتضـــمن الجزء الثا   -زاي 
لتاســـــعة والســـــتين نه في دورتها اموضـــــوع الجرائم المرتكبة ضـــــد الإنســـــانية الذي أ ملت اللجنة أعما ا بشـــــأ

، الفصل الرابع(. وستستأنف اللجنة النظر في هذا الموضوع في دورتها السبعين A/72/10القراءة الأولى ) في
 .2019عام  في
  

https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.21
https://undocs.org/ar/A/72/460
https://undocs.org/ar/A/RES/72/116
https://undocs.org/ar/A/RES/72/116
https://undocs.org/ar/A/RES/72/116
https://undocs.org/ar/A/RES/72/116
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/72/10
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 المواضيع والبنود المدرجة سي برنامج العمل الحالي ل جنة القانون الدولي - ثانيا 
 التطبيق المؤتت ل معاهداا - ألف 

 تع يقاا عامة - 1 
رحبت الوفود عموما بعر  مشـــــــــــاريع المباد  التوجيهية الأحد عشـــــــــــر مع شـــــــــــروحها المتعلقة  ذا  - 6

الموضـــــوع. ولوحم أن مشـــــاريع المباد  التوجيهية ينبغي أن تكون متســـــقة مع اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات 
(، 1986واتفاقية فيينا لعام  1969شــــــــار إليهما فيما يلي باتفاقية فيينا لعام )يد  (1)1986و  1969لعامي 

ومع غيرهما من قواعد القانون الدولي. وبينما   ر بعض الوفود أن اللجنة ينبغي  ا أن تر ز على توضــــــــــــــي  
نطاقه،  دون توســـــــــيع 1986و  1969النظام القانو  القائم بشـــــــــأن التطبيق المؤقت في اتفاقيتي فيينا لعامي 

تنقيحات وربما إضـــــــافات أشـــــــارت وفود أخرى إلى أن مشـــــــاريع المباد  التوجيهية قد تســـــــتلزم إدخال بعض ال
. وجرى التشـــــــــــــديد على 1986و  1969ســـــــــــــيتجاوز نرد إعادة بيان أحكام اتفاقيتي فيينا لعام  عليها، مما

 من ه. واعت ت بعض الوفود أنفرضـــ الاتفاقيتين نصـــتا على إمكانية اختيار التطبيق المؤقت فحســـب دون أن
 .المهم زيادة التشديد على الطابع الطوعي للتطبيق المؤقت للمعاهدات، في التعليق العام، على سبيل المثال

وأشــارت بعض الوفود إلى أنه ســيكون من المفيد إجراء تحليل شــامل لأحكام اتفاقيتي فيينا لعامي  - 7
قت للمعاهدات من أجل بلورة فهم أفضل  ذا الموضوع من حيث صلتها بالتطبيق المؤ  1986و  1969

والإجابة عن عدة أسئلة مفتوحة. وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي التمييز بين التطبيق المؤقت للمعاهدات 
يق المؤقــــت وبــــدء النفــــا  المؤقـــت الثنــــائيــــة والمعــــاهــــدات المتعــــددة الأطراف. وبينمــــا  ــــان التمييز بين التطب

موضـــــــــــع ترحيب، لوحم أن التطبيق المؤقت للمعاهدات ينبغي تمييزه بوضـــــــــــو  عن تطبيق التعليق العام  في
 المعاهدات لفترة محددة.

، ولاحظت أنها تســـــــــــــــتحق إمعان النظر فيها (2)الأمانة العامة ورحبت الوفود بالمذ رة التي أعدتها - 8
مقارنة للأحكام والممارســـات  خلال الدورة المقبلة للجنة. واقترحت بعض الوفود اســـتكمال المذ رة بدراســـة

المتعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهدات في القانون المحلي. وقدمت عدة وفود عرضـــــــــــــــا عن ممارســـــــــــــــات دو ا 
 تعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات.ي فيما
 

 تع يقاا محددة - 2 
)النطاق(، رحبت بعض الوفود بتوســـــــــيع نطاق مشـــــــــاريع  1فيما يتعلق بمشـــــــــروع المبدأ التوجيهي  - 9

أن يدرا  ل  بصـــــــــــــــري  العبارة المباد  التوجيهية ليشـــــــــــــــمل المنظمات الدولية، وأشـــــــــــــــارت إلى أنه ينبغي 
على مشـــــــــــــاريع المباد  التوجيهية. واقترحت الإشـــــــــــــارة إلى أن مشـــــــــــــاريع المباد  التوجيهية تنطبق  نص في

المعاهدات الم مة في شـــــكل خطي، مما ســـــيزيد تأ يد الصـــــلة بين مشـــــاريع المباد  التوجيهية واتفاقيتي فيينا 
)الغر ( ودنه  2بـدأ التوجيهي . واقتر  اعتمـاد الغر  المحـدد في مشـــــــــــــــروع الم1986و  1969لعـامي 

 لتوجيهية بدلا من نطاقها.، بما يتي  توضي  الغر  من مشاريع المباد  ا1مشروع المبدأ التوجيهي  مع

__________ 

؛ واتفاقية فيينا United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232في:  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  (1) 
 .A/CONF.129/15لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، 

 (2) A/CN.4/707. 

https://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
https://undocs.org/ar/A/CN.4/707
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)القاعدة العامة(، لوحم أن الانطلاق من صــــيغة اتفاقية  3وفيما يتعلق بمشــــروع المبدأ التوجيهي  - 10
أوجد التباســا فيما يتعلق بالأثر الملزم للتطبيق المؤقت وشــرا موافقة الدول المعنية. وأشــير  1969فيينا لعام 

)شكل اتفاق( يتناولان أساسا نفس المسألة.  4ع المبدأ التوجيهي ومشرو  3إلى أن مشروع المبدأ التوجيهي 
وعلاوة على  ل ، لوحم أن الاتفاق على التطبيق المؤقت المنصـــــوه عليه في معاهدة منفصـــــلة قد تكون 
له نتائج أ ثر تقييدا من الأشـــــــــــــــكال الأخرى للاتفاق على التطبيق المؤقت. وأعربت عدة وفود عن رأي 

وشروحهما لما يكفي من الوضو  بشأن مصدر الالتزام  4و  3عي المبدأين التوجيهيين مفاده افتقار مشرو 
بالتطبيق المؤقت، لا ســـيما عندما لا تكون الدول أو المنظمات الدولية قد شـــار ت في المفاوضـــات المتعلقة 

ت عدة وفود بالمعاهدة، أو في إجراءات صـــــــــنع القرار داخل منظمة دولية أو مؤتمر دولي على التوالي. وطلب
تقديم تفســـــــير إضـــــــافي بشـــــــأن الحالات التي يعت  فيها قرار تتاذه منظمة دولية اتفاقا على التطبيق المؤقت 

الحالات التي يمكن لمعاهدة ما. وفي حين طلبت بعض الوفود إلى اللجنة تقديم المزيد من الإيضـــــاحات عن 
لمنظمــات الــدوليــة المعنيــة الــدول أو ا إعلان صــــــــــــــــادر عن دولــة أو عن منظمــة دوليــة تقبلــه”فيهــا اعتبــار 

 خرى اللجنة على حذف الإشـــــــــارات إلىبمثابة الأســـــــــاا القانو  للتطبيق المؤقت، حثت وفود أ “الأخرى
( لأن تل  5التطبيق المؤقت بإعلان انفرادي الواردة في الفقرة الفرعية )ب( والشـــــــــــــــر  المتعلق  ا )الفقرة 

 .الإشارات تتناول حالات افتراضية فقط
)بدء التطبيق المؤقت(، وطلبت زيادة تحديد لحظة  5ورحبت بعض الوفود بمشــــــــــــروع المبدأ التوجيهي  - 11

)الآثار القانونية المترتبة على التطبيق المؤقت(،  6بدء التطبيق المؤقت. وفيما يتعلق بمشــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي 
الوارد في الشــــــــــــــر ، ومفــادهــا أن التطبيق أعربــت عــدة وفود عن اختلافهــا مع وجهــة نظر اللجنــة، على النحو 

من الجزء  3المؤقت للمعاهدات لا يخضع لنفس قواعد إنهاء نفا  المعاهدات وتعليقه المنصوه عليها في الفرع 
. وطلبت عدة وفود مواصــــــــــــــلة النظر في الأحكام المتعلقة بإنهاء التطبيق 1969ا امس من اتفاقية فيينا لعام 
. 1986 و 1969ه في ضــــــــــــــوء الأحكام  ات الصــــــــــــــلة من اتفاقيتي فيينا لعامي المؤقت للمعاهدات وتعليق

يترتب على التطبيق المؤقت لمعاهدة أو لجزء من معاهدة ”إلى اللجنة زيادة توضــــــــــــــي  عبارة  وطلبت عدة وفود
ائل بأن ، و يف يمكن التوفيق بينها وبين الموقف الق“ تترتب لو  انت المعاهدة ساريةنفس الآثار القانونية التي

نية الأطراف ينبغي  لنفا . وأشـــــــــــــــارت بعض الوفود إلى أنالتطبيق المؤقت للمعاهدة يختلف عن دخو ا حيز ا
تحدد ما إ ا  ان التطبيق المؤقت يحدث نفس الآثار القانونية التي تترتب لو  انت المعاهدة ســــــــــــــارية، وأن  أن

تنشــأ عن التطبيق المؤقت  أن رب عن القلق منضــو . وأعالأطراف ينبغي  ا أن تتأ د من تســجيل نواياها بو 
قــات القــانونيــة بين الأطراف، العلا تعــددة الأطراف، أنواع لتلفــة منللمعــاهــدات، وعلى الأقــل المعــاهــدات الم

 .من شأنه أن يؤدي إلى حالة قد تؤثر فيها المرونة على سلامة المعاهدة مما
)المسؤولية عن الإخلال بالالتزامات(،  7التوجيهي وبينما أيدت بعض الوفود إدراا مشروع المبدأ  - 12

تســــاءلت وفود أخرى عما إ ا  انت هناك ممارســــات  افية، معت ة أيضــــا أن المواد المتعلقة بمســــؤولية الدول 
عن الأفعال غير المشـــــــروعة دوليا والمواد المتعلقة بمســـــــؤولية المنظمات الدولية لا تشـــــــكل  يعها قانونا دوليا 

 1969س من اتفـــاقيـــة فيينـــا لعـــام من الجزء ا ـــام 3ظر إلى أن اللجنـــة  هبـــت إلى أن الفرع عرفيـــا. وبـــالن
ينطبق على المعاهدات المطبقة مؤقتا، فقد أثيرت مســـألة تحديد أي آثار قانونية تنجم عن خرق معاهدة  لا

إلا بعــد مطبقــة مؤقتــا. وعلاوة على  لــ ، لوحم أن خرق معــاهــدة مــا لا يقع، في العــديــد من الحــالات، 
 تطبيقها المؤقت وخلال تطبيقها المحدد، و ل  ما لا يع  عنه استادام فعل المضارع في هذا الحكم.
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)الإنهاء عند الإخطار بنية عدم  8وأشــــــــــارت عدة وفود إلى أن شــــــــــر  مشــــــــــروع المبدأ التوجيهي  - 13
 70الي ما إ ا  انت المادة الانضـــمام( و يوضـــ  ما إ ا  ان الإنهاء يســـري بأثر فوري أو بأثر رجعي، وبالت

تنطبق مع مراعاة ما يقتضــيه اختلاف الحال. ولوحم أن العلاقة بين مشــروع  1969من اتفاقية فيينا لعام 
ليســت مبينة بما فيه الكفاية. واقتر  أن تواصــل  1969من اتفاقية فيينا لعام  18والمادة  8المبدأ التوجيهي 

أنه  8تطبيق المؤقت أو أن توضــ  في نص مشــروع المبدأ التوجيهي اللجنة دراســة إمكانيات أخرى لإنهاء ال
لا يخل بالوســــــــــــــائل الأخرى لإنهاء التطبيق المؤقت. وعلاوة على  ل ، لوحم أن شــــــــــــــر  مشــــــــــــــروع المبدأ 

س المعاهدة في حد  اتها لأنها التوجيهي ينبغي أن يوضـــــــــــــــ  أن الإنهاء ينصـــــــــــــــب على التطبيق المؤقت، ولي
عــد. وأشــــــــــــــــارت بعض الوفود إلى أن أحــد الأطراف يمكن أن يخطر بــإنهــاء التطبيق تــدخــل حيز النفــا  ب و

المؤقت للمعاهدة بســبب طول إجراءات التصــديق، وأن يصــب  مع  ل  طرفا في المعاهدة في وقت لاحق. 
وتنطبق هذه الحالة بصــفة خاصــة فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف التي ينبغي تناول مســألة إنهائها 

شــكل منفصــل عن المعاهدات الثنائية. وطلب إلى اللجنة أن تتناول مســألة  م من الوقت يمكن أو ينبغي ب
أن يســــــــــــتغرق التطبيق المؤقت، ولا ســــــــــــيما في الحالات التي تكون قد انقضــــــــــــت فيها مدة طويلة منذ بدء 

نة في مشـــــــاريع التطبيق المؤقت. وبالإضـــــــافة إلى  ل ، طلب إلى اللجنة أن تواصـــــــل النظر في إدراا ضـــــــما
ن طريق تطبيق القــاعــدة الواردة المبــاد  التوجيهيــة تتعلق بــإنهــاء التطبيق المؤقــت من جــانــب واحــد، مثلا ع

مع مراعـاة مـا يقتضـــــــــــــــيـه اختلاف  1986و  1969من اتفـاقيتي فيينـا لعـامي  56من المـادة  2الفقرة  في
ية للتطبيق المؤقت بعد إنهائه، واضــــــــــعة الحال. وعلاوة على  ل ، طلب إلى اللجنة أن تدرا الآثار القانون

 في اعتبارها أنه قد يتعين تمييز إنهاء التطبيق المؤقت عن وقف الآثار القانونية للتطبيق المؤقت.
 القانون المحلي والإشــــــــــــارة إليه فيورحبت عدة وفود بقرار اللجنة زيادة توضــــــــــــي  آثار الاعتماد على  - 14

 9. وفيما يتعلق بمشــــــــروع المبدأ التوجيهي 11إلى  9المباد  التوجيهية ســــــــياق التطبيق المؤقت للمعاهدات في 
)القـانون الداخلي للـدول أو قواعد المنظمـات الدوليـة واحترام المعـاهدات المطبقـة مؤقتـا(، طلبـت بعض الوفود 

وك المنشئة من اللجنة أن تقدم في الشر  أمثلة  افية، وأن تشير إلى المعايير  ات الصلة مثل الدساتير أو الصك
للمنظمات الدولية. وأثني على اللجنة لإدراجها إشارة إلى قواعد المنظمة في هذا الحكم. وأشير إلى أن مشروع 

)أحكام القانون الداخلي للدول أو قواعد المنظمات الدولية المتصـــــــلة باختصـــــــاه الموافقة  10المبدأ التوجيهي 
 1969من اتفاقيتي فيينا لعامي  46يســـــتند إلى المادة  على التطبيق المؤقت للمعاهدات( يعكس مبدأ راســـــاا

 .، غير أنه طدلب أيضا إلى اللجنة أن تدرا المزيد من الأمثلة من الممارسة1986و 
)الموافقــة على التطبيق المؤقــت مع وجود قيود  11وأعرب عن الترحيــب بمشــــــــــــــروع المبــدأ التوجيهي  - 15

يتعلق  المنظمات الدولية(، لا ســــيما لما يضــــفيه من مرونة فيما مســــتمدة من القانون الداخلي للدول أو قواعد
. وأشــــــير إلى 10بالقانون الداخلي والتمييز المدرا فيه فيما يتعلق بالحالة التي يتناو ا مشــــــروع المبدأ التوجيهي 

الداخلية أن مشــــروع المبدأ التوجيهي وشــــرحه يقيمان توازنا دقيقا يتي  التطبيق المؤقت دون المســــاا بالقوانين 
أو قواعد أي طرف محتمل في المعاهدة، مع جعل هذه القيود مشــــــــــــــروطة بإيضــــــــــــــاحها بما فيه الكفاية لجميع 

يبدو متناقضا مع مشروع المبدأ  11الأطراف المعنية منذ البداية. غير أنه أشير إلى أن مشروع المبدأ التوجيهي 
ر لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية الناشــــــــــــــئة عن الذي لا يتي  الاحتجاا بالقانون الداخلي  م   9التوجيهي 

التطبيق المؤقت. واقتر  تحسين صياغة مشروع المبدأ التوجيهي بحيث تعكس على نحو أفضل الطابع الطوعي 
والاســــــتثنائي للتطبيق المؤقت للمعاهدات. وطلب إلى اللجنة أن تزيد في توضــــــي  الآثار القانونية في الحالات 

ما، بينما و تعرب الدول  لمعاهدةلة أو المنظمة الدولية إعلانا بشــــــــــــأن التطبيق المؤقت التي تصــــــــــــدر فيها الدو 
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المنظمات الدولية الأخرى عن قبول واضـــــــــ   ذا الإعلان. وبالإضـــــــــافة إلى  ل ، طرحت مســـــــــألة ما إ ا  أو
 هو الأنسب، بالنظر إلى أنه ليس من الواض  ما هو مصدر هذا الحق. “حق الدولة”استادام عبارة 

 
 اليكل النهائي - ٣ 

رحبت عدة وفود بإعداد المباد  التوجيهية وأ دت ضـــــــــــــــرورة أن تكون  ا قيمة عملية. وأيدت  - 16
ع الوفود أيضـــــــــا نهج الحفاو على المرونة المطلوبة ضـــــــــمنيا في التطبيق المؤقت للمعاهدات وشـــــــــكل مشـــــــــاري

 كام نمو جية يمكن أن يكون مفيدا.المباد  التوجيهية الماتصر. ولاحظت عدة وفود أن إعداد أح
 

 حماية الغلاف الجوي - باء 
 تع يقاا عامة - 1 

رحبت عدة وفود بعمل اللجنة بشــأن هذا الموضــوع. وإ  أ دت وفود أخرى التزامها بحماية الغلاف  - 17
الجوي، أعربت عن شــــكوك بشــــأن فائدة عمل اللجنة بشــــأن موضــــوع يتعلق بمســــائل ســــياســــاتية  ثيرة تتصــــل 

ق الولاية الرئيســـــــية بطائفة واســـــــعة من المســـــــائل الاجتماعية الاقتصـــــــادية والإنمائية والعلمية التي تقع خارا نطا
المســائل المرتبطة  اية البيئة تشــمل عموما العديد منللجنة. وأشــير إلى أن الالتزامات الدولية القائمة المتعلقة بحم

بحماية الغلاف الجوي وتتي  قدرا  افيا من المرونة. لذا يرج  أن يفضـــي عمل اللجنة بشـــأن هذا الموضـــوع إلى 
 نال البيئة. قد يعرقل إحراز الدول للتقدم في ة، لا تيسيرها، مماتعقيد المفاوضات الجارية والمقبل

، خاصة فيما يتعلق بمشروع المبدأ 2013وأشارت بعض الوفود إلى أهمية التفاهم المعتمد في عام  - 18
)الترابط بين القواعد  ات الصـــــــــــلة( الذي اعتمد في الدورة الحالية. وفي حين أشـــــــــــارت بعض  9التوجيهي 
، أعربت وفود أخرى نددا عن القلق 2013أن اللجنة قد انحرفت عن التفاهم المعتمد في عام  الوفود إلى

إزاء اســــــــتبعاد التفاهم بصــــــــورة مطلقة للعديد من القواعد والمباد  التي تشــــــــكل جزءا لا يتجزأ من القانون 
لوث، ومبدأ المســـــــــــــــؤولية المتعلق بحماية الغلاف الجوي، مثل مبدأ التحوا، والمبدأ الوقائي، ومبدأ تغريم الم

المشــــــــتر ة رغم تباينها. ولاحظت بعض الوفود أن مبدأ المســــــــؤولية المشــــــــتر ة رغم تباينها وقدرات  ل بلد، 
، يتي  نهجا متوازنا إزاء الحالة والاحتياجات ا اصــــــــــة للبلدان 2015اســــــــــتنادا إلى نهج اتفاق باريس لعام 

بدأ في مشروع المباد  التوجيهية من شأنه أن يقو  تطوره. النامية، ولكن أشير أيضا إلى أن إدراا هذا الم
واقتر  أن تأخذ اللجنة في الاعتبار المعاهدات الدولية القائمة لتجنب فر  التزامات إضـــــافية على الدول، 

د أنه يعا  من التجزؤ. وأعرب وأن تر ز على تبســـــــــــــــيط الإطار القانو  الحالي، الذي اعت ت بعض الوفو 
أن اللجنة هي أنســــــب هيئة تســــــند إليها مهمة ســــــد الثغرات القانونية بين تل  الصــــــكوك  رأي مفاده عن

 القانونية القائمة، وينبغي مدها بالحيز والمرونة المناسبين للعمل بشأن هذا الموضوع.
 

 تع يقاا محددة - 2 
يـة تتعلق رحبــت عـدة وفود بـاعتمــاد ثلاث فقرات جـديـدة في الـديبــاجـة مؤقتــا خلال الـدورة الحـال - 19

بالتفاعل بين الغلاف الجوي والمحيطات، والحالة ا اصـــــــــــة التي تواجهها المناطق الســـــــــــاحلية الواطئة والدول 
الجزرية الصــــــغيرة النامية، ومصــــــار أجيال البشــــــرية المقبلة. وأعربت بعض الوفود عن تأييدها للاعتراف بأن 

الجوي وتلوثه. وأشــــــير إلى أن فقرات الديباجة  الدول الجزرية الصــــــغيرة النامية أ ثر عرضــــــة لتدهور الغلاف
التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في دورتها السابقة تبين المستوى التقني والعلمي العالي  ذا الموضوع الذي 
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تصعب الإحاطة به من الناحية القانونية. وشددت عدة وفود على أهمية المبدأ الراسخ المتمثل في الإنصاف 
لكن أشير إلى أن هذا المبدأ ينبغي أيضا وضعه في الميزان إزاء تلوث وتدهور الغلاف الجوي بين الأجيال، و 

اللذين يشهدهما الجيل الراهن. واقتر  أن يشار إلى عدد من الاتفاقات الدولية  ات الصلة بحماية الغلاف 
   التوجيهية.الجوي، وأن يشار إلى مبدأ الإرث المشترك للبشرية في فقرات ديباجة مشروع المباد

وأبرزت عدة وفود الإشــارة إلى العلاقة بين الغلاف الجوي وحماية المحيطات، بما في  ل  ما يتعلق  - 20
بخطر ارتفاع مســــــتوى ســــــط  البحر. وبينما شــــــددت بعض الوفود على أن  يع المســــــائل المتصــــــلة بقانون 

، أشــــــــــــــــارت وفود أخرى (3)البحــار البحــار منظمــة بــالقــدر الكــافي بموجــب اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لقــانون
التي قـد تؤثر فيهــا المحيطـات  الاتفــاقيــة و تتنــاول مســــــــــــــــألـة الغلاف الجوي في حـد  اتـه أو الظروف أن إلى
 الغلاف الجوي، ودعت إلى بذل مزيد من الجهود في تجاوز هذه الثغرات. على
 غته المعتمدة ســــابقا منلحات(، بصــــي)اســــتادام المصــــط 1وفيما يتعلق بمشــــروع المبدأ التوجيهي  - 21

 ة خطيرة متزايدة الحدة. وطلب إلىقبل اللجنة، جرى التأ يد على أن تدهور الغلاف الجوي يمثل مشــــــــــكل
لتمييزه عن المجالات الإقليمية الأخرى، وبخاصة  “الغلاف الجوي”لجنة أن تعرف بوضو  أ   مصطل  ال

المعتمد سابقا )نطاق المباد  التوجيهية(،  2التوجيهي  المنطقة التي تعلو البحار. وفيما يتعلق بمشروع المبدأ
طلب إلى اللجنة أن تحدد بمزيد من الوضـــــــــــــــو  نطاق مشـــــــــــــــاريع المباد  التوجيهية من أجل معالجة أوجه 
التداخل المحتمل بين القواعد المتعلقة بحماية الغلاف الجوي والقواعد القائمة المتعلقة بحماية البيئة بشــــــــــــكل 

اللجنة أيضـــــــــــــــا التأ يد على أن مشـــــــــــــــاريع المباد  التوجيهية تنطبق دون الإخلال بمبدأ عام. وطلب إلى 
التحوا، ومبدأ تغريم الملوث، ومبدأ المســـــــؤولية المشـــــــتر ة رغم تباينها، ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. 

مشـــــــــــــــروع المبـــدأ وأعرب نـــددا عن رأي مفـــاده أن الالتزام بحمـــايـــة الغلاف الجوي، على النحو الوارد في 
م قــائم بموجــب القــانون الــدولي المعتمــد ســـــــــــــــــابقــا )الالتزام بحمــايــة الغلاف الجوي(، هو التزا 3التوجيهي 

)تقييم الأثر البيئي(،  4طابع الحجية المطلقة تجاه الكافة. وأشـــــــــــــــير إلى أن مشـــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي  وله
 ة النظر فيه.بحذر ويستلزم مواصل بصيغته المعتمدة سابقا، ينبغي تناوله

المعتمد ســابقا )التعديل الواســع النطاق  7و  رت بعض الوفود بانتقادها لمشــروع المبدأ التوجيهي  - 22
مسمو   ا عموما،  “ا ندسة الجيولوجية”تدابير والمتعمد للغلاف الجوي(، الذي يبدو أنه يعني ضمنا أن 
 8. وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي (4)1992 واقترحت إدراا إشارة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي لعام

اللجنــة أن تزيــد من توضـــــــــــــــي  مصـــــــــــــــطل  )التعــاون الــدولي(، بــالصـــــــــــــــيغــة المعتمــدة ســــــــــــــــابقــا، طلــب إلى 
، وأن توســـع نطاق مشـــروع المبدأ التوجيهي ليشـــمل الجهات الفاعلة 2الوارد في الفقرة  “المشـــترك الرصـــد”

 الأخرى  ات الصلة بالتعاون الدولي وأشكال التعاون الدولي الأخرى.
. وفي حين أثنت بعض الوفود على قيام اللجنة 9ورحبت عدة وفود بمشـــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي  - 23

القطاعية الأربعة التي اقترحها المقرر ا اه في مشـــــــــــــــروع مبدأ توجيهي  بدمج مشـــــــــــــــاريع المباد  التوجيهية
المدمج جرد مشــــــــــــــاريع المباد   9واحد، أعربت وفود أخرى عن أســــــــــــــفها لأن مشــــــــــــــروع المبدأ التوجيهي 

التوجيهية وشرحها من المناقشة المفصلة التي عرضها المقرر ا اه في تقريره الرابع. ولوحم أن فروع القانون 
 الماتلفة مترابطة، وأن النهج الذي تتبعه اللجنة يمكن أن يســــاعد على التغلب على التجزؤ وتفادي الدولي

__________ 

 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363. 

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619, p. 79. 
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، الذي قد تكون له فائدة لأغرا  9التداخل والتضارب. وأعرب عن رأي مفاده أن مشروع المبدأ التوجيهي 
العلاقة المتبادلة  عض الوفود أنالنظرية، يفتقر إلى التأييد في الممارســــــــة العملية. وعلاوة على  ل ، لاحظت ب

، وأن الفقه وممارسة (5)هي مسألة عامة تناو ا تقرير الفريق الدراسي المعني بتجزؤ القانون الدولي بصورة  افية
الدول لا يؤيد أي منهما الفكرة القائلة إن القواعد الدولية المتصـــــــــــــلة بحماية الغلاف الجوي تشـــــــــــــكل فرعا 

دولي. واقتر  إجراء دراســــــــة متعمقة بشــــــــأن العلاقة بين حماية الغلاف الجوي منفصــــــــلا من فروع القانون ال
 وغيره من نالات القانون الدولي لتحديد العوامل المشتر ة قبل ربط حماية الغلاف الجوي بأي نال آخر.

 ، أيدت عدة وفود الإشــــــــــارات إلى مباد  مواءمة القواعد الماتلفة للقانون1وفيما يتعلق بالفقرة  - 24
النظمي. وبينمــا وجــه تحــذير  وتكــاملهــا 1969الــدولي والقواعــد المنصـــــــــــــــوه عليهــا في اتفــاقيــة فيينــا لعــام 

وي المتوخى، جرى التأ يد على تطبيق تل  المباد  ينبغي ألا يخفض مســـــــــــــــتوى حماية الغلاف الج أن من
ضع قواعد أخرى من القانو  أن ن الدولي لحماية الغلاف مشروع المبدأ التوجيهي ينبغي ألا يفسر باعتباره يخد

الجوي. و  رت بعض الوفود أن الإشــــارات إلى التكامل النظمي والمواءمة قد لا تكون ضــــرورية لأن هذين 
. وأشــــــــــار عدد 1969ة فيينا لعام من اتفاقي 31)ا( من المادة  3المبدأين وردا بصــــــــــري  العبارة في الفقرة 

اربـــة من خلال إدخـــال تغييرات امـــات دوليـــة متضـــــــــــــــــالوفود أيضـــــــــــــــــا إلى أن توقع التوفيق بين أي التز  من
الالتزامات أمر غير واقعي إلى تعديلات  ات منحى ســـــــــياســـــــــي على تحديد أو تفســـــــــير أو تطبيق تل   أو
الذي يعد أداة لصنع السياسات وليس  “التعاضد”د من الوفود الاعتماد على مبدأ  بير. وانتقد عد حد

ض الوفود الإشــــــــارة إلى نالات معينة من القانون الدولي، أعرب بالأحرى مبدأ قانونيا. وفي حين أيدت بع
عن القلق لأن هذه الإشـــــــــارة تعني ضـــــــــمنا وجود علاقة خاصـــــــــة بين حماية الغلاف الجوي وتل  المجالات 
بالتحديد دون المجالات الأخرى  ات الصــلة. واقتر  أن تحذف الأمثلة المحددة من مشــروع المبدأ التوجيهي 

لى ما أشـــير إليه من التباا لصـــيق  ذا النهج. ورحبت بعض الوفود بإقامة الصـــلة بين حماية  ليا، بالنظر إ
لى حقوق الإنســــــــان وعدم التمييز الغلاف الجوي وحقوق الإنســــــــان، بينما انتقدت وفود أخرى الإشــــــــارة إ

 وحها، وطلبت مزيدا من الإيضاحات.نص مشاريع المباد  التوجيهية أو في شر  في
 2، ولا ســــــــــــيما تر يزها على المواءمة. و  ر أن الفقرة 2عض الوفود عن تأييدها للفقرة وأعربت ب - 25

، ويمكن أن تســاعد على تفادي تجزؤ القانون 9تشــكل العنصــر العملي الوحيد في مشــروع المبدأ التوجيهي 
الغلاف  ينبغي ألا يفهم منها أنها تقتضـــــــــــــــي توافق قواعد حماية 2الدولي. وجرى التأ يد على أن الفقرة 

تجســـــــــــــــد  2الجوي الجديدة مع  يع قواعد القانون الدولي القائمة. وبينما   رت بعض الوفود أن الفقرة 
تطويرا تدريجيا للقانون الدولي، أشـــــــــــــــارت وفود أخرى إلى أن هذه الفقرة تنص على أمر بديهي مفادها أنه 

 مع قواعد القانون الدولي الأخرى.ينبغي، في  ل نالات القانون الدولي، وضع قواعد جديدة في انسجام 
إلى الأشــــــــــااه والفئات الأشــــــــــد  3وأعربت عدة وفود عن تقديرها للإشــــــــــارة الواردة في الفقرة  - 26

تعرضـــــــا للتلوث الجوي. ولوحم أن الفئات المذ ورة في تل  الفقرة، لا يمكن فقط إدراجها ضـــــــمن الفئات 
لقلق المعرضــة بشــكل خاه لذل  ا طر، بل ينبغي إدراجها في تل  الفئات. وأعرب عن رأي مفاده أن ا

بشـــأن أشـــد الفئات تعرضـــا لذل  ا طر ينبغي أن يجســـد في مشـــاريع المباد  التوجيهية  كل وألا يقتصـــر 
أخذت باعتبارات جديدة و يســــترشــــد  ا في تطبيق الفقرات  3على مســــائل التفســــير. ولوحم أن الفقرة 

__________ 

، تقرير الفريق الدراســي للجنة القانون الدولي، وضــع “تجزؤ القانون الدولي: الصــعوبات الناشــئة عن تنوع وتوســع القانون الدولي” (5) 
( )متا  على الموقع الشـــــــــبكي للجنة، وثائق الدورة Add.1و  Corr. 1و  A/CN.4/L.682صـــــــــيغته النهائية مارم  وســـــــــكينيمي )

 ، المجلد الثا  )الجزء الأول((.2006حولية لجنة القانون الدولي لعام الثامنة وا مسين؛ سينشر النص النهائي  إضافة إلى 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
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ل ،   ر أن هؤلاء الســــــــابقة، وينبغي بالتالي أن تدرا في مشــــــــروع مبدأ توجيهي مســــــــتقل. وعلاوة على  
الأشـــــــــــــــااه أو الفئات لا يتعرضـــــــــــــــون للتلوث الجوي وتدهور الغلاف الجوي في حد  اته وإنما لآثارهما. 

الأشــــــد تعرضــــــا للتلوث الجوي وتدهور ”وطلب إلى اللجنة أن تعيد النظر في فهمها للأشــــــااه والفئات 
نفس الفئات التي تتعر  للتلوث  ، لأن أشـــد الفئات تعرضـــا لتغير المنا  قد لا تكون هي“الغلاف الجوي

 الجوي وتدهور الغلاف الجوي.
 

 العمل المستقب ي - ٣ 
بينما أعربت بعض الوفود عن دعم المقرر ا اه لاعتزامه النظر في مســـــــــــــــائل الامتثال والتنفيذ  - 27

،  ررت وفود أخرى الإعراب عن قلقها لأن  ل  قد لا يكون متســـــــقا 2018وتســـــــوية المنازعات في عام 
. وأعرب نـددا عن رأي مفــاده أنـه من الممكن اســـــــــــــــتالاه مبـاد  2013مع التفــاهم المعتمــد في عـام 

القانون المتعلق بمســـــــــــــــؤولية الدول  ا فائدة خاصـــــــــــــــة في توجيه الدول في نال تلوث الغلاف الجوي  من
ف الجوي من أهمية، وتدهوره. ورغم الإعراب عن التقدير لما لضـــمان الامتثال للقواعد المتعلقة بحماية الغلا

لوحم أن أي آلية امتثال يتقرر وضــعها يجب أن تقتصــر على موضــوع حماية الغلاف الجوي وأن تر ز على 
 القضايا التي و يسبق أن شكلت موضوع الآليات القائمة  ات الصلة أو أن تناولتها تل  الآليات.

شــــــــــــــــاريع المبــاد  التوجيهيـة، وفي حين أعربــت بعض الوفود عن تطلعهــا إلى أن تشـــــــــــــــهــد إتمــام م - 28
القراءة الأولى، أ دت وفود أخرى نددا عن شـــــواغلها إزاء العمل بشـــــأن هذا الموضـــــوع. وطلب أيضــــا  في

 إلى اللجنة أن تعلق أو توقف عملها بشأن هذا الموضوع.
 

 حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية ااجنبية - جيم 
 تع يقاا عامة - 1 

رزت الوفود أهمية هذا الموضــوع في جدول أعمال اللجنة بشــكل عام. وشــددت عدة وفود على أب - 29
ضـــرورة إيجاد توازن بين مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الجســـيمة، وضـــرورة الحفاو على 

 يجب أناســـــــــــــــتقرار العلاقات بين الدول. وألحت بعض الوفود على أن مرتكة الجرائم الدولية الجســـــــــــــــيمة 
يخضــعوا للمســاءلة. وأشــار عدد من الوفود إلى أن الحصــانة تشــكل أحد المباد  الأســاســية للنظام القانو  
الدولي. وأشــــير إلى أنه ينبغي عدم مســــاواة الحصــــانة بالإفلات من العقاب، بالنظر إلى أن المســــؤولين يمكن 

على أســــــــــــــــاا التنـازل عن الحصــــــــــــــــانة. مع  لـ  محـا متهم أمـام محـا مهم الوطنيـة أو المحـا م الـدوليـة أو 
عدد من الوفود على الطابع الإجرائي للحصــــــانة، و هبت إلى أن الحصــــــانة لا تتوقف على جســــــامة  وأ د

الفعل أو مدى قانونيته، وأنه ينبغي تمييزها عن الولاية القضـــائية. ومن ناحية أخرى، أشـــير إلى أن الحصـــانة 
 الإفلات من العقاب. يمكن أن تكون  ا آثار جوهرية إ ا أدت إلى

وحثت عدة وفود اللجنة على أن تشير إلى أي مدى تشكل مشاريع المواد عملية تدوين )تعكس  - 30
القانون القائم(، وإلى أي منها يعت  تطويرا تدريجيا للقانون الدولي )يعكس القانون المنشـــود(. وعلاوة على 

 7بأن مشـــاريع المواد، ولا ســـيما مشـــروع المادة   ل ، أعربت عدة وفود عن رأي لالف للرأي الذي يعت 
الذي اعتمد مؤخرا )جرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها الحصـــــــــــــــانة الموضـــــــــــــــوعية(، تعكس القانون 

 الدولي العرفي.
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المنشود(  وأ دت بعض الوفود أن اللجنة قد تجاوزت تدوين )القانون القائم( والتطوير التدريجي )للقانون - 31
وأشــار عدد من الوفود إلى أنه من أجل تقديم التوجيه إلى المحا م والســلطات المحلية، . “قانون جديد”اقترا  إلى 

ســيكون على اللجنة أن تعتمد على القانون الســاري. وأ دت وفود أخرى أن الموضــوع يتطلب التدوين والتطوير 
 .سية للمجتمع الدوليالتدريجي معا، وحثت اللجنة على أن تضع في الاعتبار القيم الأسا

وشـــددت عدة وفود على الصـــلة بين الاســـتثناءات من الحصـــانة والقيود المفروضـــة عليها من جهة  - 32
والتدابير الوقائية والضـــــــمانات الإجرائية من جهة أخرى. ولوحم أنه يتعين النظر في الجانبين في آن واحد. 

إســاءة اســتادام الاســتثناءات من الحصــانة والقيود وفي هذا الصــدد، اقتر  إنشــاء آلية دولية للحيلولة دون 
المفروضـــة عليها. واقتر  أيضـــا أن تتاذ القرارات المتعلقة بالحصـــانة بالتشـــاور مع دولة المنشـــأ. وعلاوة على 
 ل ، ارتأت بعض الوفود أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاه للمســــــــــائل المتعلقة بتوقيت الحصــــــــــانة والاحتجاا 

 التذ ير في هذا الصــــــــدد بالعمل الذي اضــــــــطلع به، فيما يتعلق  ذه الجوانب، المقرر والتنازل عنها. وتم  ا
 ا اه السابق عن هذا الموضوع.

 
 تع يقاا محددة - 2 

أعربت عدة وفود عن تأييدها لموقف اللجنة الذي يفيد بأن الحصـــانة الشـــاصـــية لا تنطبق عليها  - 33
ى الطابع الزمني للحصـــــانة الشـــــاصـــــية، وحثت اللجنة أي اســـــتثناءات أو قيود. وشـــــددت بعض الوفود عل

على تمييزها بوضــــو  عن الحصــــانة الموضــــوعية. وعلى الرغم من أن بعض الوفود أصــــرت على أن الحصــــانة 
الشـــــاصـــــية لا يتمتع  ا ســـــوى رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الشـــــؤون ا ارجية.  هبت وفود أخرى 

ثية ليشـــــــــمل المســـــــــؤولين الآخرين الرفيعي المســـــــــتوى الذين يجب عليهم أن نطاقها يتجاوز المجموعة الثلا إلى
 السفر  ثيرا للاضطلاع بعملهم.

)الأشـــــــااه الذين  5وأشـــــــير إلى أن النهج المتبع إزاء الحصـــــــانة الموضـــــــوعية في مشـــــــروع المادتين  - 34
مؤقتة في الدورة )نطاق الحصـــــانة الموضـــــوعية(، اللذين اعتمدا بصـــــفة  6يتمتعون بالحصـــــانة الموضـــــوعية( و 

(، ينطوي على تعميمات ســــــــــــابقة للأوان ويحتمل أن يكون خاطئا ومضــــــــــــللا، 2016الثامنة والســــــــــــتين )
مشاريع المواد لا تعكس ممارسة الدول بكامل نطاقها. وعلاوة على  ل ، تم التأ يد على أن الحصانة  لأن

 ، مثلا في غياب الحكومة أو باسمها.الموضوعية تتجاوز المسؤولين وتمتد لتشمل من يمارسون سلطة الدولة
بالتصــــــــــــــويت، وهو أمر غير مألوف  7وأعربت عدة وفود عن قلقها إزاء اعتماد مشــــــــــــــروع المادة  - 35
ممارســــــــات اللجنة المتبعة في الآونة الأخيرة. ولاحظت الوفود بأن عدم بلوا توافق الآراء في اللجنة بشــــــــأن  في

الموضــــوعية واســــتصــــواب وجودها، أمر يمكن أن يؤثر على طريقة  وجود اســــتثناءات وقيود لهضــــع  ا الحصــــانة
نظر اللجنة الســـادســـة النهائي في الموضـــوع، وأن  ل  قد يؤدي إلى خطر تجزؤ القانون الدولي، وأنه يمكن أن 
يؤثر على منزلة لجنة القانون الدولي لدى الدول الأعضــــاء. وحثت عدة وفود اللجنة على أن تمضــــي قدما مع 

 ر بغية التوصل إلى نتائج توافقية، لا سيما إ ا  انت ستشارك في التطوير التدريجي للقانون الدولي.توخي الحذ
)جرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها  7وأعربت عدة وفود عن تأييدها العام لمشـــروع المادة  - 36

تل  الوفود على العلاقة  الحصــــــانة الموضــــــوعية(، بصــــــيغته التي اعتمدتها اللجنة مؤقتا، وشــــــددت بعض من
والتدابير الوقائية والضــمانات الإجرائية، ودعت وفود أخرى إلى مواصــلة النظر  7الوثيقة بين مشــروع المادة 

في هذه المسألة. و هبت عدة وفود أخرى إلى أن ممارسة الدول المشار إليها نادرة ومتفرقة للغاية بحيث أنها 
، ولاحم عدد من الوفود أنه يتعين مواصـــــــــــلة دراســـــــــــة هذه 7ادة لا ترقى إلى درجة دعم نص مشـــــــــــروع الم



 A/CN.4/713 

 

12/23 18-01914 

 

المســألة والنظر فيها. بيد أن وفودا أخرى رفضــت المنطلق الأســاســي لمشــروع المادة برمته ودعت إلى حذفه. 
وفي حين اتفقت بعض الوفود مع المقررة ا اصــة على وجود اتجاه نحو إخضــاع الحصــانة لاســتثناءات وقيود 

 ائم القانون الدولي الجسيمة، و تعترف وفود أخرى بوجود اتجاه من هذا القبيل.فيما يتعلق بجر 
. 7( من شـــــــــــــــر  مشـــــــــــــــروع المادة 5وانتقدت عدة وفود تحليل ممارســـــــــــــــة الدول الوارد في الفقرة ) - 37
التأ يد خصــــوصــــا على أن التحليل خلط بين الممارســــة فيما يتعلق بحصــــانة الدولة وحصــــانة مســــؤولي  وتم

وأنه ر ز على الدعاوى المدنية بدلا من الدعاوى الجنائية؛ وأنه و توضــــع في الاعتبار قضــــايا و تجر الدولة؛ 
بشــأنها المحا مة بســبب الحصــانة؛ وأن تحليل أســباب رفض الدول للحصــانة تحليل غير  اف؛ وأنه و ينظر 

القضــــائي الدولي الصــــادر في الممارســــة التي تدحض وجود اتجاه مزعوم؛ وأن التحليل يتعار  مع الاجتهاد 
في الآونـة الأخيرة؛ وأن ةـة تحيز للســـــــــــــــوابق القضــــــــــــــــائيـة الصــــــــــــــــادرة في منـاطق معينـة؛ وأنـه تم التر يز على 
الاســـــتثناءات والقيود التي لهضـــــع  ا الحصـــــانة اســـــتنادا إلى المعاهدات، بدلا من التر يز على الاســـــتثناءات 

؛ وأنه و يول الاهتمام للممارســـات التعاهدية بما فيه الكفاية؛ والقيود التي تســـتند إلى القانون الدولي العرفي
وأن الولاية القضـــــــــائية للمحا م الجنائية الدولية ليس  ا أي تأثير على الولاية القضـــــــــائية للمحا م المحلية. 

 واقتر  أن تنشئ اللجنة فريقا عاملا يتولى مواصلة النظر في ممارسات الدول.
في عنوان مشـروع المادة إشـارة مباشـرة إلى الاسـتثناءات والقيود، وإن أعرب  واقتر  أيضـا أن تدرا - 38

 عن تأييد العنوان بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة.
لا تنطبق ”، طر  تســـــــــاؤل بشـــــــــأن اســـــــــتادام عبارة 7من مشـــــــــروع المادة  1وفيما يتعلق بالفقرة  - 39

حيث يترك  ل  ســؤال ما إ ا  انت الحصــانة تنطبق فعلا مفتوحا. غير أنه أشــير  “... الحصــانة الموضــوعية
إلى أنه اتبع في تل  الصــــــيغة نمو ا اتفاقية الأمم المتحدة لحصــــــانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضــــــائية 

ود التي . ورحبت بعض الوفود بإدراا قائمة جرائم محددة تنطبق عليها الاســـــــــــــــتثناءات والقي(6)2004لعام 
قائمة الجرائم بإشـــــــــــارة عامة . واقترحت وفود أخرى الاســـــــــــتعاضـــــــــــة عن 1لهضـــــــــــع  ا الحصـــــــــــانة في الفقرة 

القانون الدولي ويجنب التضـــــــــــــــارب ، لأن من شـــــــــــــــأن  ل  أن يتي  مرونة في تطوير “الجرائم الدولية” إلى
لقائمة بمقتضــــــــــــــيات إجرائية التعاريف الواردة في الأنظمة المحلية. وقدم اقترا  آخر بأن يســــــــــــــتعا  عن ا مع

الاســــــتثناءات. بشــــــأن الجهة التي ســــــتقرر تطبيق الحصــــــانة والحد الأدب من القرائن التي يجب توافرها لتطبيق 
اختيار قائمة القائمة وضـــعت بطريقة اعتباطية، وطلبت إلى اللجنة أن توضـــ  ســـبب  ورأت بعض الوفود أن

أيضــــا من أن تســــعي إلى إعادة تعريف أو إعادة صــــياغة مفهوم . وحذرت اللجنة 1الفقرة  الجرائم الواردة في
جرائم القانون الدولي. وأشــــــــير أيضــــــــا إلى أن القائمة تفتقر إلى ســــــــند راســــــــخ في ممارســــــــة الدول وأنه ينبغي 

 .حذفها
ينبغي أن تقتصـــــــــــــــر على الجرائم  1و  رت بعض الوفود أن الجرائم المنصـــــــــــــــوه عليها في الفقرة  - 40

، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأعربت وفود الدولية الرئيسية
أخرى عن تأييدها لإدراا جرائم الفصـــــل العنصـــــري والتعذيب والاختفاء القســـــري. واقترحت بعض الوفود 

ن أعمال أن تضــــــــاف إلى القائمة جريمة العدوان. واعتر  أيضــــــــا على إضــــــــافة هذه الجريمة، حيث ارتئي أ
العدوان ينبغي أن لهضـــــــــــــــع للولاية القضـــــــــــــــائية للمحا م الدولية فقط، وليس المحا م المحلية. واتفق عدد 

الوفود على اســـتبعاد الفســـاد من القائمة، حيث أن جريمة الفســـاد لا يمكن أبدا أن تشـــكل عملا ينفذ  من
__________ 

 .، المرفق59/38قرار الجمعية العامة  (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/59/38
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حقة القضـــائية بســـبب ارتكا ا المجال بصـــفة رسمية، ولا تزال معرفة بطريقة غير  افية، ويمكن أن تفســـ  الملا
، حيث ع  “اســـتثناء الضـــرر الإقليمي”للتجاوزات. وأعربت الوفود أيضـــا عن آراء متضـــاربة بشـــأن إدراا 

 بعضها عن دعم إدراجه بينما الهذت أخرى موقفا ضده.
المواد. واقتر  وقائمة المعاهدات الواردة في مرفق مشـــــــاريع  2وأعربت بعض الوفود عن تأييدها للفقرة  - 41

 مصــــــــدر لتعريف جرائم الحرب،   (7)وال وتو ولات الإضــــــــافية الملحقة  ا 1949إدراا اتفاقيات جنيف لعام 
 مصــــدر لتعريف الفصــــل العنصــــري والتعذيب والاختفاء   (8)ونظام روما الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية

واضــحة؛ فالمرفق  إدراا الاتفاقيات تظل غير القســري. وشــككت بعض الوفود في جدوى المرفق، بما أن معايير
يتضمن اتفاقيات لا تحظى بمشار ة عالمية؛ وستواصل الدول تعريف الجرائم الدولية بشكل لتلف في محا مها 

 .المحلية. واقتر  أن يستعا  عن القائمة بإشارة عامة إلى مصادر تعاريف الجرائم الدولية
الذي  7التي  انت مدرجة في مشــروع المادة  “ن الإخلالدو ”ورحبت بعض الوفود بحذف بنود  - 42

وفود  اقترحته المقررة ا اصة، و هبت إلى أن تل  البنود ينبغي أن تنطبق على مشاريع المواد  كل. و  رت
 .7أخرى أنها  انت تفضل الإبقاء على هذه البنود في مشروع المادة 

 
 العمل المستقب ي - ٣ 

تطلعها إلى التقرير المقبل للمقررة ا اصــــــــــــــة الذي ســــــــــــــيتناول التدابير الوقائية أعربت عدة وفود عن  - 43
والضــــــــمانات الإجرائية. وطدلب إلى اللجنة أن تنظر في الصــــــــلة بين الحصــــــــانة وجســــــــامة الفعل غير المشــــــــروع؛ 

ة التنـازل (؛ وإمكـانيـjus cogensوالعلاقـة بين الحصـــــــــــــــانـة والقواعـد الآمرة من القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي )
إمــا التنــازل عن الحصـــــــــــــــانــة ”الضــــــــــــــمني عن الحصـــــــــــــــانــة في غيــاب الاعتــداد  ــا؛ وفكرة الأخــذ بــالتزام مفــاده 

؛ وآثـــار الاختلافـــات بين نظم القـــانون الـــدولي الأحـــاديـــة والثنـــائيـــة. وطلـــب إلى اللجنـــة بـــإلحـــا  “المحـــا مـــة أو
ء على مشـــــــاريع المواد  كل. واقتر  أيضـــــــا تتســـــــرع في القراءة الأولى للمشـــــــروع، بل أن تضـــــــمن توافق الآرا ألا
 .يعلق النظر في المشروع، بعد النظر في التدابير الوقائية والضمانات الإجرائية، ريثما تستقر ممارسات الدول أن
 

 اليكل النهائي - ٤ 
ا  أشارت بعض الوفود إلى أنه إ ا  انت اللجنة ترمي إلى التطوير التدريجي للقانون الدولي أو اقتر  - 44
، ينبغي أن تتجســـــــد نتائج أعما ا في مشـــــــروع معاهدة بشـــــــأن حصـــــــانة مســـــــؤولي الدول “قانون جديد”
 الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، يمكن للدول أن لهتار الانضمام أو عدم الانضمام إليها. من
 

 (jus cogensالقواعد الآمرة من القواعد العامة ل قانون الدولي ) - دال 
 اا عامةتع يق - 1 

بينما أيدت الوفود عموما أعمال اللجنة بشــــــــــــــأن هذا الموضـــــــــــــوع، أعربت بعض الوفود عما يســــــــــــــاورها  - 45
 .(jus cogens) شكوك في ضوء جوانب انعدام اليقين المحيطة بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي من

__________ 

 (7) United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973, and vol. 1125, Nos. 17512–17513. 

 (8) United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3. 
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ينبغي أن تكون  1969من اتفاقية فيينا لعام  53وع  عدد من الوفود عن اتفاق عام بأن المادة  - 46
نقطــة الانطلاق لتحــديــد معــايير القواعــد الآمرة، و  رت بعض الوفود أن هــذا الموضـــــــــــــــوع ينبغي أن يبقى 

عاهدات، ضــــــــــمن نطاق تل  الاتفاقية. ورأت وفود أخرى أن الموضــــــــــوع ينبغي ألا يقتصــــــــــر على قانون الم
أفضــــــــل طريقة لمعالجته هو تناوله على المســــــــتوى المفاهيمي والتحليلي. وأشــــــــير أيضــــــــا إلى أنه ينبغي  أن أو
ير ز الموضـــــــــــــوع على تحديد القواعد الآمرة، وأن يواءم مع أعمال اللجنة بشـــــــــــــأن تحديد القانون الدولي  أن

ألة الافتقار إلى الممارســــة، وعلى أهمية العرفي وبشــــأن المباد  العامة للقانون. وتم التشــــديد أيضــــا على مســــ
 عدم استالاه الاستنتاجات في غياب ممارسة الدول، وعلى ضرورة توخي الحذر في النهج المتبع.

وبينما ع  عدد من الوفود عن تأييد وضــــــع قائمة توضــــــيحية بالقواعد الآمرة، أيدت وفود أخرى  - 47
قائمة غير حصـــرية اســـتنادا إلى أســـاا قانو  واضــ   ل  تأييدا مطلقا، في حين أيدت وفود أخرى وضـــع 

وإلى اعتبارات الحصــــافة. وعلاوة على  ل ، أشــــير إلى أنه يتعين على اللجنة، لدى تحديد القواعد الآمرة، 
أن تدرا الأسس والأدلة التي ستتاذها أساسا لاختيارها، أو أن تبني اختيارها على أساا موافقة الدول، 

 القواعد الآمرة المعايير التي سبق للجنة أن حددتها. وأنه ينبغي أن تستوفي
غير أن بعض الوفود أشـــــــــــــــارت إلى أنها لا تحبذ إعداد قائمة توضـــــــــــــــيحية بالقواعد الآمرة، حيث  - 48

  رت أن تل  القائمة أعدت فعلا في إطار أعمال أخرى للجنة، أو أنها لا تحبذ سوى النهج الذي يعالج 
إلى أن قائمة من هذا القبيل ســـــتتقادم بســـــرعة، وأنه لا يوجد توافق في الآراء ســـــبل تحديد القواعد. وأشـــــير 

بشــــــأن القواعد التي ينبغي إدراجها فيها، وأن وضــــــع قائمة توضــــــيحية يمكن أن يكب  الطابع المنفت  والمرن 
من  52للقواعد الآمرة. وجرى التأ يد على أنه إ ا تم الأخذ بنهج القائمة، ينبغي أن تشـــــــــــــــير إلى المادة 

أو القائمة الواردة في شـــــــــــــــر  المواد المتعلقة بمســـــــــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير  1969اتفاقية فيينا لعام 
 .(9)2001المشروعة دوليا المعتمدة لعام 

قواعد القانون ”إلى  “القواعد الآمرة”وأعربت الوفود عن تأييدها العام لتغيير عنوان الموضوع من  - 49
 .1969، لأنه أ ثر انسجاما مع اتفاقية فيينا لعام “(jus cogensالدولي الآمرة )

 
 تع يقاا محددة - 2 

أبديت تعليقات على مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات التي نظرت فيها لجنة الصـــــــياغة. ووضـــــــعت بعض  - 50
([ )الطبيعة العامة للقواعد الآمرة من القواعد العامة 2) 3] 2الوفود موضــــع التســــاؤل مشــــروع الاســــتنتاا 

من  53(، ورأت أنــه يمكن نقلــه إلى الــديبــاجــة، أو أنــه غير مطــابق للمــادة (jus cogens)ن الــدولي للقــانو 
. وأشــير إلى أن النهج الثلاثي العناصــر المجســد في مشــروع الاســتنتاا يفتقر للســند 1969اتفاقية فيينا لعام 

و نتـاا  ا في حد  اتها، في ممارســــــــــــــــة الدول. وأعرب عن رأي مفـاده أن التفوق التراتة للقواعد الآمرة ه
وليس خاصــية من خصــائصــها أو شــرا مســبق  ا أو معيار من معاييرها. وتم التشــديد أيضــا على ضــرورة 
إيضـــــــــــا  ما إ ا  ان التفوق التراتة للقواعد الآمرة ســـــــــــيؤثر على القواعد الإجرائية، ولا ســـــــــــيما فيما يتعلق 

، بينما أعربت أخرى “القيم الأســاســية”رة إلى بالحصــانات. وعلاوة على  ل ، أيدت بعض الوفود الإشــا
 عن شكو ها بشأنها.

__________ 

، المجلد الثا  )الجزء الثا ( 2001حولية لجنة القانون الدولي لعام ترد مشـــــــــــــــاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة وشـــــــــــــــرحها في  (9) 
 .، المرفق2001 انون الأول/ديسم    12المؤر   56/83. انظر أيضا قرار الجمعية العامة 77و  76والتصويب، الفقرتان 

https://undocs.org/ar/A/RES/56/83
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([ )تعريف القاعدة الآمرة من القواعد 1) 3] 3وفي حين رحبت بعض الوفود بمشــــــروع الاســــــتنتاا  - 51
(، معربة مثلا عن تأييدها استبعاد العناصر الأجنبية عن اتفاقية فيينا لعام (jus cogens)العامة للقانون الدولي 

، دعت وفود أخرى إلى توضــــي  التمييز بين العناصــــر الوصــــفية 2التي نقلت إلى مشــــروع الاســــتنتاا  1969
 .“الدوليالقواعد العامة للقانون ”للقواعد الآمرة ومعاييرها وآثارها العملية. وتم التشديد على ضرورة تعريف 

 4وأعربــت بعض الوفود عن تــأييــد معــايير تحــديــد القواعــد الآمرة المبينــة في مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتــاا  - 52
الشــقين  (، فضــلا عن الاختبار  ي(jus cogens)تحديد القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  )معايير

، الذي يتداخل معه 3يمكن دنه مع مشروع الاستنتاا  4المشار إليه فيه. بيد أنه أشير إلى أن مشروع الاستنتاا 
وعلاوة على  .“نتمع الدول الدولي  كل”وأنه يلزم إجراء دراســــــة أ ثر تعمقا لضــــــمان الدقة في تعريف مفهوم 

أن تحظى   ل ، اقتر  معيار إضـــــــــــــــافي ينبغي اســــــــــــــتيفاؤه لكي تعت  قاعدة ما جزءا من القواعد الآمرة، وهو
 .“نتمع الدول الدولي  كل باعتبارها تجسد وتحمي قيمه الأساسيةواعتراف  بقبول”
 )أســــــــــــــس القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 5وبخصــــــــــــــوه مشــــــــــــــروع الاســــــــــــــتنتاا  - 53

(jus cogens) ،اقترحت الوفود أن تميز اللجنة بين معايير ومصـــــــــــادر القواعد الآمرة في اســـــــــــتنتاجين لتلفين ،)
ادر التي يمكن أن تشــــكل أســــاســــا للقواعد الآمرة )مثل القانون الدولي العرفي( والمصــــادر التي و ذل  بين المصــــ

لوفود عن تأييدها لاعتماد أســـــــــس تجســـــــــد القواعد الآمرة فقط )مثل قانون المعاهدات(. وبينما أعربت بعض ا
العرفي هو الأســــــاا الأ ثر مصــــــادر قانونية لتلفة للقواعد الآمرة، واعت ت بعض الوفود أن القانون الدولي  أو

العمل  شــيوعا لنشــأة القواعد الآمرة، و تشــاطر هذا الرأي وفود أخرى، واعت ت أنه يلزم الاضــطلاع بمزيد من
 .بشأن الافتراضات، تمشيا مع أعمال اللجنة بشأن القانون الدولي العرفي أو المباد  العامة للقانون

ات أســــاســــا للقواعد الآمرة. ومع  ل ، رأت بعض الوفود وأعرب عن تأييد اعتماد قانون المعاهد - 54
أن المعاهدات يمكن أن تجســــد القواعد الآمرة، ولكنها لا يمكن أن تتاذ أســــاســــا  ا، وأعربت وفود أخرى 
عن شكو ها بشأن ما إ ا  ان يمكن أصلا استادام أحكام المعاهدات  ذا الغر . وجرى التشديد على 

ا المعــاهــدات  جزء من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي. وأعرب عن آراء ضـــــــــــــــرورة توخي الحــذر عنــد إدرا 
متباينة فيما يتعلق بالمباد  العامة للقانون، حيث أيدت بعض الوفود اســتادامها  أســاا للقواعد الآمرة، 

 بينما أعربت أخرى عن شكو ها في هذا الصدد.
من  38( من المادة 1الها  الفقرة )وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تقديم توضــــــــــيحات بشــــــــــأن  - 55

النظام الأســـــــاســـــــي لمحكمة العدل الدولية أســـــــاســـــــا لتحديد القواعد الآمرة للقانون الدولي. و  ر أنه ينبغي 
 تناول العلاقة بين المباد  العامة للقانون والقانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات بمزيد من التفصيل.

 6ل والاعتراف من جـــانـــب الـــدول الوارد في مشـــــــــــــــروع الاســـــــــــــــتنتـــاا وتم الترحيـــب بمعيـــار القبو  - 56
والاعتراف( لمـا لـه من أهميـة.  مـا تم الترحيـب بموقف اللجنـة القـائـل إن الاعتراف بـالقواعـد الآمرة  )القبول

 ينبغي أن يكون لتلفا عن الاعتراف المع  عنه لأغرا  المباد  العامة للقانون.
أن الاعتماد على ممارســـــــــــــــة الدول محدود للغاية بحيث يتعذر بلوا بيد أنه تم التشـــــــــــــــديد على  - 57

استنتاجات من هذا القبيل، وأن الدليل على قبول قاعدة ما والاعتراف  ا  قاعدة آمرة قد يكون محدودا. 
، وأنه يتعين توضـــي  الطريقة المتعين 4تكرار لمشـــروع الاســـتنتاا  6وأشـــير أيضـــا إلى أن مشـــروع الاســـتنتاا 

( من جانب الدول، وتوضــــــــــــــي  opinio juris cogentisلإثبات الإ اع على الاعتقاد بالإلزام ) اتباعها
 القبول ودور ممارسة الدول في تحديد القواعد الآمرة. دور
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 “أغلبية  بيرة”و  “المجتمع الدولي  كل”وأعربت الوفود عن آراء متباينة بشأن سبل الإحاطة بمفهومي  - 58
اللازم توفر  من )نتمع الدول الدولي  كل(. فبينما اعت ، من ناحية، أن 7ستنتاا الواردين في مشروع الا

ينبغي  “أغلبية  بيرة”اعتراف الدول  افة، حتى وإن و يكن اعترافا فعليا في  يع الحالات، أو أن عبارة 
 “ة من الدولأغلبية  بير ”، لوحم أيضـــــــــــــــا، من ناحية أخرى، أن عبارة “ يع الدول تقريبا”أن يراد  ا 

مثيرة للجـــدل، لأنهـــا لا تـــدل فقط على عـــدد الـــدول، بـــل تســـــــــــــــنـــد أهميـــة لطـــابعهـــا التمثيلي. ومن  ، 
 بإدراا تعريف أو توضي  في الشر . أوصي
خروا عن اتفـــاقيـــة فيينـــا  “أغلبيـــة  بيرة”وأعرب أيضـــــــــــــــــا عن القلق لكون اســـــــــــــــتاـــدام عبـــارة  - 59
 الصعب جدا استيفاء هذا الشرا عمليا.، وينبغي إعادة النظر فيه لأن من 1969 لعام
واعت ت بعض الوفود الأخرى أن قبول واعتراف  يع الــدول أمر غير لازم. ولوحم أن القواعــد  - 60

الآمرة لا تســــتند إلى مبدأ القبول وحده. ورأت بعض الوفود أن أعمال المنظمات الدولية يمكن أن تســــاعد 
لجهات الفاعلة من غير الدول هي بالمثل  ات صــــــــلة فيما يتعلق في إثبات القبول والاعتراف، وأن أعمال ا

بتحـــديـــد تلـــ  القواعـــد. و هبـــت وفود أخرى إلى أن أعمـــال الجهـــات الفـــاعلـــة من غير الـــدول لا يمكن 
 تعت   ات صلة في هذا الشأن. أن
 

 العمل المستقب ي - ٣ 
( والالتزامات تجاه jus cogensالآمرة )اقترحت بعض الوفود أن تتصــــدى اللجنة للعلاقة بين القواعد  - 61

(، وبين الانطباق العالمي للقواعد الآمرة وإمكانية المعتر  المصــر. وأوصــت أيضــا بالنظر erga omnesالكافة )
 .في مسألة أدلة الاعتراف بقاعدة من القواعد الآمرة من خلال ممارسة الدول وليس الجهات الفاعلة الأخرى

من اتفاقية فيينا  53د النظر في عامل التعديل المنصـــــــــــــــوه عليه في المادة واقترحت بعض الوفو  - 62
قيود والاســــــــــتثناءات التي لهضــــــــــع ، وتناول إمكانية النظر في انتها ات القواعد الآمرة في ســــــــــياق ال1969 لعام
واعد آمرة الحصـــــــانات. واقتر  نددا أن تدرا في نطاق الدراســـــــة مســـــــألة القواعد الآمرة الجديدة التي لهالف ق  ا

 .سابقة وما  ا من تأثير، بما يشمل الجهة التي قررت حالة القاعدة الآمرة أو احتمال وجود تضارب بين القواعد
وبينمـا أيـدت بعض الوفود إمكـانيـة النظر في مفهوم القواعـد الآمرة الإقليميـة، و تؤيـد  لـ  وفود  - 63

 .رير الثالث للمقرر ا اه بشأن آثار القواعد الآمرةأخرى، بينما أعرب عدد من الوفود عن التطلع إلى التق
 

 خلاسة الدول سي سياق مسؤولية الدولة - هاء 
 تع يقاا عامة - 1 

رحب عدد من الوفود بإدراا الموضــوع في برنامج عمل اللجنة، م زة الحاجة إلى توضــي  القواعد  - 64
جدوى الموضــــــــــــوع وحســــــــــــن توقيته.  الواجبة التطبيق، بينما ع ت عدة وفود أخرى عن شــــــــــــكوك بشــــــــــــأن

هذه الوفود الأخيرة أن أوجه التعقيد التي يتســــــم  ا الموضــــــوع والافتقار إلى قواعد ثابتة بوضــــــو  من  ورأت
قواعد القانون الدولي العرفي في هذا المجال أمور تجعل من تدوين هذه القواعد مهمة صـــــــــــــــعبة إن و تكن 

 مستحيلة من الناحية العملية.
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عدد من الوفود أن مبدأ انتفاء ا لافة فيما يتعلق بمســـــــــــــؤولية الدول يجســـــــــــــد موقف القانون  واعت  - 65
شــــــكله الراهن بشــــــأن هذه المســــــألة، بينما أعربت عدة وفود أخرى عن ميلها إلى تأييد الاســــــتنتاا الأولي  في

الآونة الأخيرة.  انت موضــــــــع تشــــــــكي  في   “التقليدية”للمقرر ا اه الذي يفيد بأن نظرية انتفاء ا لافة 
وأشارت عدة وفود إلى أنه ينبغي للجنة أن تواصل تحليل ممارسات الدول والسوابق القضائية من أجل إثبات 

مشـــا ل مســـؤولية الدول المطروحة في ”أي اســـتنتاا في هذا الصـــدد. واقتر  أن يغير عنوان الموضـــوع ليصـــب  
 سياق مسؤولية الدولة هي فعلا قاعدة راساة.لتجنب الإيحاء بأن خلافة الدول في  “حالة خلافة الدول

وأشـــــــــــــــير إلى أن القواعد التي تحكم خلافة الدول ينبغي ألا تؤثر على حقوق والتزامات حر ات  - 66
وأعرب عن رأي يفيد بأن استمرار الدول ينبغي ألا يعت  . “الصحيفة البيضاء”التحرير على أساا نظرية 

  أن يظل خارا نطاق الموضوع.في حكم خلافة الدول، وينبغي بالتالي
 

 تع يقاا محددة - 2 
)النطاق( بالصـــــــيغة التي اقترحها المقرر ا اه  1أعرب عدد من الوفود عن تأييد مشـــــــروع المادة  - 67

واعتمدتها لجنة الصـــياغة مؤقتا. وأعربت بعض الوفود عن ارتياحها لتر يز مشـــروع المادة بشـــكل ضـــيق على 
ة بمســــــــــؤولية الدول بدلا من المســــــــــؤولية، أو مســــــــــؤولية المنظمات الدولية، أو تعاقب القواعد الثانوية المتعلق

الحكومات. وأعربت وفود أخرى، من جانبها، عن رأي يفيد بأنه ينبغي توســــــــــــيع نطاق مســــــــــــؤولية الدول 
ن ليشـــمل المنظمات الدولية، والمســـؤولية عن الأفعال غير المشـــروعة التي لا تشـــكل بالضـــرورة انتها ا للقانو 

الدولي، والحالات التي تكون فيها الدولة الســــــــــــــلف والدولة ا لف قائمتين في نفس الوقت. واقتر  أن تتم 
 بصري  العبارة.1969من اتفاقية فيينا لعام  36إلى  34الإشارة إلى المواد 

ه )المصطلحات المستادمة( بالصيغة التي اقترحها المقرر ا ا 2وأعرب عن تأييد مشروع المادة  - 68
واعتمدتها لجنة الصـــــــــــياغة مؤقتا، مع تعديل طفيف. وعلى وجه ا صـــــــــــوه،  ان اعتماد صـــــــــــيغة مطابقة 

. وفي هذا الصـــــــدد، أشـــــــير إلى أن مشـــــــروع المادة، (10)لاتفاقيتي فيينا بشـــــــأن خلافة الدول موضـــــــع ترحيب
قانونية والســــــــلمية على الأقل شــــــــروحه، ينبغي أن تعكس المبدأ القائل بأن التغيير الإقليمي بالوســــــــائل ال أو

 شرا أساسي  لافة الدول.
)أهمية الاتفاقات بالنســـــــــــبة  3وأعرب عدد من الوفود عن الشـــــــــــكوك فيما يتعلق بمشـــــــــــروع المادة  - 69

 لافة الدول في المســــــــؤولية(، على النحو الذي اقترحه المقرر ا اه، خاصــــــــة بســــــــبب إشــــــــارته إلى أوجه 
وغيرها( التي لا تعت  راســــاة بشــــكل واضــــ  في ممارســــة  “الأيلولةاتفاقات ”)التمييز بين أنواع الاتفاقات 

الدول. وأعرب أيضا عن الشكوك بشأن مدى لزوم إدراا مشروع المادة وحسن توقيته، مع العلم أنه يمكن 
تبســـــــــيطه. وشـــــــــددت الوفود على أن رضـــــــــا الدول الثالثة فيما يتعلق باتفاقات الأيلولة ينبغي ألا يعت  أمرا 

 .1969من اتفاقية فيينا لعام  36إلى  34وفقا للمواد من مسلما به، 
)الإعلان الانفرادي الصــــــــادر عن دولة خلف(، على النحو الذي  4وفيما يتعلق بمشــــــــروع المادة  - 70

اقترحه المقرر ا اه، أعرب عدد من الوفود عن القلق، رغم التأييد المع  عنه، إزاء مدى لزوم مشـــــــــــــــروع 

__________ 

؛ واتفاقية فيينا المتعلقة United Nations, Treaty Series, vol. 1946, No. 33356اتفاقية فيينا  لافة الدول في المعاهدات،  (10) 
المتحــــدة المعني بخلافــــة الــــدول  ظر الوثــــائق الرسميــــة لمؤتمر الأممبخلافــــة الــــدول في ممتلكــــات الــــدولــــة ومحفو ــــاتهــــا وديونهــــا، ان

 (.E.94.V.6ممتلكات الدولة ومحفو اتها وديونها، المجلد الثا  )منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  في
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. واقتر  النظر في الحالات 2أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي زيادة توضــــــــي  الفقرة المادة وحســــــــن توقيته. و 
التي لا تقبل فيها دولة ثالثة نقل الالتزامات. وأوصــــــي أيضــــــا بالإشــــــارة إلى المباد  التوجيهية التي اعتمدتها 

 اللجنة بشأن الأفعال الانفرادية للدول.
 

 العمل المستقب ي - ٣ 
أعرب عن تأييد برنامج العمل المســـــتقبلي الذي اقترحه المقرر. وشـــــددت عدة وفود على ضـــــرورة  - 71

دراســــــة المســــــائل المتعلقة بالمســــــؤولية بعناية، من خلال وضــــــع  ل نوع محدد من أنواع ا لافة في الاعتبار. 
واقتر  ألا يتبع هيكل واقتر  أن توضـــ  اللجنة ما إ ا  انت تبين القانون القائم أو تضـــع القانون المنشـــود. 

العمل هيكل اتفاقيتي فيينا بشـــــــأن خلافة الدول، بل أن يتمحور حول العناصـــــــر المحددة المتعلقة بمســـــــؤولية 
الدول. وأثيرت مســـألة احتمال وجود صـــلة بين ا لافة في معاهدة وا لافة في الالتزامات نتيجة انتهاك تل  

. يتعلق بحالات أشــــــــكال الج  المعقدة التي تأمر  ا محكمة ماالمعاهدة. وأشــــــــير إلى الحاجة إلى إيضــــــــا  فيما 
وأعرب عن الترحيب بالاهتمام المفرد لمســـائل تعدد الدول المســـؤولة والمســـؤولية المشـــتر ة، وشـــجعت اللجنة 

 على إيلاء نفس القدر من الاهتمام لحالات تعدد الدول المتضررة.
 

 اليكل النهائي - ٤ 
رأي مفاده أن نتائج العمل ينبغي ألا تتاذ شـــــــــــــــكل مشـــــــــــــــاريع المواد،  أعربت بعض الوفود عن - 72
توضـــــــــع في شـــــــــكل نموعة من المباد  أو المباد  التوجيهية أو الاســـــــــتنتاجات الموجزة أو الأحكام  أن بل

النمو جية. وأعرب أيضـا عن تأييد الطابع الاحتياطي للنص الذي سـيعتمد. غير أنه أعرب أيضـا عن رأي 
عمل اللجنة ينبغي أن تتاذ شـــــــكل مشـــــــاريع مواد مشـــــــفوعة بشـــــــرو  تنبثق عنها القواعد  مفاده أن نتائج

الواجبة التطبيق في حالة عدم وجود اتفاق خاه بين الدولة ا لف والدولة الســـــــــــلف. وأثيرت الشـــــــــــكوك 
ن حول الفائدة من وضــــــــع قواعد تطبق تلقائيا، و ذل  فيما يتعلق باحتمال خلط النتائج المنبثقة بين تدوي

القانون الدولي وتطويره التدريجي. وأعربت بضـــــــــــــعة وفود عن رأي مفاده أن من الســـــــــــــابق لأوانه الها  قرار 
 بشأن الشكل النهائي لعمل اللجنة.

 
 حماية البيئة سيما يتع ق بالنزاعاا المس حة - واو 

 تع يقاا عامة - 1 
ولإنشــــاء فريق عامل في دورتها  أعربت عدة وفود عن تأييدها لعمل اللجنة بشــــأن هذا الموضــــوع، - 73

 التاسعة والستين. وأبرزت أهمية الموضوع ورحبت بتعيين مقرر خاه جديد.
وأعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء نطاق الموضــــــوع، مشــــــددة على أن القانون الدولي الإنســــــا   - 74

، وأنه ينبغي للجنة أن تحره هو القانون ا اه المطبق في نال حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المســلحة
على عدم إعادة تعريف قواعد القانون الدولي الإنســـــــــــــــا  القائمة. وأعرب عن رأي مفاده أن حماية البيئة 
فيما يتعلق بالنزاعات المســـــــــــــــلحة يجب ألا يقتصـــــــــــــــر على قوانين الحرب، وأنه ينبغي بالتالي أن توضــــــــــــــ  

بين القانون الدولي الإنســـــــا ، والقانون الجنائي الدولي،  مشـــــــاريع المباد  المتعلقة  ذا الموضـــــــوع العلاقة في
 والقانون البيئي الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقانون المعاهدات.
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وفي حين أعرب عن رأي مفــاده أن القواعــد القــانونيــة القــائمــة المتعلقــة بحمــايــة البيئــة في النزاعــات  - 75
عات المســــــلحة غير الدولية، تم التأ يد على أنه ينبغي عدم المســــــلحة الدولية لا تنطبق بالضــــــرورة على النزا

التمييز في هذا الموضــــــــوع بين النزاعات الدولية والنزاعات غير الدولية، لأن تل  النزاعات بشــــــــكليها يمكن 
 أن تلحق ضررا لا رجعة فيه بالبيئة. وأعرب عن القلق لأن عدة مشاريع مباد  وضعت بصيغة إلزامية.

 ضرورة إشراك المنظمات الدولية  ات الصلة والتفاعل معها بشكل فعلي.وأشير إلى  - 76
 

 تع يقاا محددة - 2 
[ )تحديد المناطق المحمية(، الذي يســــــــم  (x)]الأول  5أعرب عن رأي مفاده أن مشــــــــروع المبدأ  - 77

تعــــار  للــــدول بــــأن تحــــدد المنــــاطق  ات الأهميــــة البيئيــــة والثقــــافيــــة الك ى بــــاعتبــــارهــــا منــــاطق محميــــة، ي
([ )توفير حماية عامة للبيئة الطبيعية في أثناء 1]الثا  ) 9من مشـــــــــــــروع المبدأ  3مشـــــــــــــروع الفقرة  نص مع

 النزاع المسل (، لأنها تعترف بأنه يمكن شن هجمات على البيئة إ ا أصبحت هدفا عسكريا.
وضــع التزامات قانونية  )عمليات الســلام(، أشــير إلى أن مشــروع المبدأ 8وفيما يتعلق بمشــروع المبدأ  - 78

موضـــــــــوعية جديدة فيما يتعلق بعمليات الســـــــــلام تتجاوز المتطلبات القانونية القائمة. وأثيرت شـــــــــواغل مماثلة 
)للفات الحرب( الذي يوســـــــع نطاق الالتزامات القائمة بموجب اتفاقية حظر  16يتعلق بمشـــــــروع المبدأ  فيما

، (11)(1980عتبارها مفرطة الضـــــــــرر أو عشـــــــــوائية الأثر )أو تقييد اســـــــــتعمال أســـــــــلحة تقليدية معينة يمكن ا
يتعلق بإزالة المتفجرات من للفـات الحرب أو التالص منهـا أو تدميرها، لتشـــــــــــــــمـل للفـات الحرب  فيمـا
 .“السامة وا طرة”
المســــل (، ([ )توفير حماية عامة للبيئة الطبيعية في أثناء النزاع 1]الثا  )  9فيما يتعلق بمشــــروع المبدأ  - 79

 .بما لا يجيز إمكانية شن هجمات على البيئة الطبيعية إ ا أصبحت هدفا عسكريا 3اقتر  تعديل الفقرة 
 

 العمل المستقب ي - ٣ 
شــــــجعت اللجنة على معالجة نالات أخرى  ات صــــــلة بالموضــــــوع، مثل حماية البيئة في حالات  - 80

الاحتلال، وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات الماتلطة، وعلاقة الموضـــــــــــــــوع مع قانون البحار. ولاحظت 
ة بشأن المسؤولية بعض الوفود أنه يفضل في المرحلة الراهنة الإشارة بشكل أعم إلى القواعد والمباد  القائم

والالتزام. وفي حين دعيت اللجنة إلى توخي الحذر فيما يتعلق بمســـــــــــــــائل التكامل، أعرب عن تأييد التر يز 
على التكامل. واقتر  أن توضــع أيضــا شــواغل الفئات الضــعيفة ا اصــة في الاعتبار. وأبرزت أهمية مواصــلة 

وضـــــــوع وتوخيه الاتســـــــاق بين العمل المضـــــــطلع المقرر ا اه الجديد العمل الذي ســـــــبق أن أ ز بشـــــــأن الم
 حتى الآن والعمل المستقبلي. به
 

 اليكل النهائي - ٤ 
أثير تســــاؤل فيما يتعلق بنتائج العمل بشــــأن هذا الموضــــوع عن ســــبل تعزيز حماية البيئة في ســــياق  - 81

  أن ينظر في الشـكل النزاعات المسـلحة عن طريق تجميع أحكام الصـكوك القانونية القائمة الماتلفة. واقتر 
 النهائي لمشاريع المباد  في مرحلة لاحقة.

 
__________ 

 (11) United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495, p. 13. 
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 تراراا ال جنة واستنتاجاتها ااخرى - زاي 
 العمل المقبل ل جنة - 1 

أعربت بعض الوفود عن قلقها بشـــــــــــــــأن عدد من المواضـــــــــــــــيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة،  - 82
 ل موضـــــــــــــــوع أثناء دوراتها. وأشـــــــــــــــارت   وشـــــــــــــــددت على أن اللجنة في حاجة إلى وقت  اف للنظر في

تســـــــــوية المنازعات الدولية التي تكون ”الوفود إلى أنها ســـــــــترحب بالها  اللجنة قرارا بإدراا موضـــــــــوع  بعض
في برنامج عملها، لما  ذا الميدان من أهمية عملية فائقة يمكن للجنة في إطاره  “المنظمات الدولية طرفا فيها

معيار المعاملة العادلة ”نظمات الدولية. واقتر  أن تتناول اللجنة موضــــــوع مواصــــــلة عملها بشــــــأن قانون الم
 الذي يعت  موضوعا هاما لعمل المستشارين القانونيين الحكوميين. “والمنصفة في قانون الاستثمار الدولي

ورحــب عــدد من الوفود بــإدراا موضـــــــــــــــوعين جــديــدين في برنــامج العمــل الطويــل الأجــل للجنـة.  - 83
، ولاحظت أنه ســـــــــــــيكمل عمل اللجنة “المباد  العامة للقانون”وفود عموما بإدراا موضـــــــــــــوع ورحبت ال

من النظام الأســـاســـي  38من المادة  1الذي اضـــطلعت به بشـــأن مصـــادر القانون الدولي المحددة في الفقرة 
ل اللجنة، لمحكمة العدل الدولية. وأشـــارت بعض الوفود إلى أنه آن أوان إدراا هذا الموضـــوع في برنامج عم

وأشـــير إلى أنه ينبغي أن تولى له الأولوية. وأشـــير إلى أن هذا الموضـــوع ينبغي أن يكون متســـقا مع المواضـــيع 
الأخرى  ات الصــــــــلة المدرجة في جدول أعمال اللجنة. وأشــــــــارت عدة وفود إلى أنه ينبغي للجنة أن توفر 

نطاقه وو يفته. غير أنه أعرب إيضـــــــاحات  ات حجية بشـــــــأن طبيعة هذا المصـــــــدر من مصـــــــادر القانون و 
رأي مفاده أن ممارســـــة الدول قد لا تكون متاحة بما فيه الكفاية للقيام بذل . وأضـــــافت بعض الوفود  عن

أن اللجنة يمكن أن تســـــــهم بتوضـــــــي  معايير وأســـــــاليب تحديد المباد  العامة للقانون انطلاقا من مصـــــــادر 
بشــــــأن هذا الموضــــــوع ينبغي ألا يســــــتند إلى نظريات  أخرى للقانون. و هب رأي آخر إلى أن عمل اللجنة

تنكر أي اســتنباا لقواعد القانون الدولي من قواعد القانون الوطني. أما فيما يخص نتائج الموضــوع، فأشــير 
إلى أن اللجنـــة يمكن أن تحـــدد هـــذه المبـــاد ، بينمـــا  هـــب رأي آخر إلى أن اللجنـــة ينبغي  ـــا بـــالأحرى 

 الاستنتاجات.تضع نموعة من مشاريع  أن
“ الأدلة المعروضـــــة على المحا م وا يئات القضـــــائية الدولية”ووضـــــعت عدة وفود إدراا موضـــــوع  - 84

موضع التساؤل، مشددة على أن قواعد الإثبات متنوعة وأن تقدير قيمة الأدلة دور يقع على عاتق المحا م 
ود على أن توحيد الأدلة المعروضــــة وا يئات القضـــــائية الدولية نفســـــها، وليس اللجنة. وشـــــددت بعض الوف

أمام محا م لتلفة  ا ولايات قضـــائية وهيا ل متنوعة ســـيؤدي إلى المزيد من التجزؤ. ووضـــع أيضـــا موضـــع 
التســــاؤل اســــتبعاد المحا م وا يئات القضــــائية الجنائية الدولية ولتلف المحا م وهيئات الرصــــد الدولية المعنية 

ع. وأشـــير إلى أن معالجة هذا الموضـــوع ليس مســـألة ملحة  ي تنظر فيها بحقوق الإنســـان من نطاق الموضـــو 
اللجنة، إ  أجرت هيئات أخرى دراســــــات ســــــابقا أو تجريها حاليا بشــــــأن هذا الموضــــــوع. واعت  رأي آخر 

النتيجة النهائية للموضـــــــــوع ســـــــــتكون أهميتها ضـــــــــئيلة بالنســـــــــبة إلى الدول. ورحبت وفود أخرى بإدراا  أن
 امج العمل الطويل الأجل للجنة.الموضوع في برن

واقتر  إدراا عـــدة مواضــــــــــــــيع جـــديـــدة في برنـــامج العمــــل الطويـــل الأجـــل للجنــــة منهــــا مـــا يلي:  - 85
عدم الاعتراف بالحالات الناشــــئة عن إخلال جســــيم من جانب دولة ما بالتزام بموجب قاعدة آمرة  واجب”

 الآثـار القــانونيـة”، و “القــانونيــة لتغير المنــا  على المحيطــاتالآثـار ”، و “من القواعـد العــامـة للقــانون الـدولي
 .“حق تقرير المصير” ، و“المترتبة على ارتفاع مستوى سط  البحر
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 برنامج ال جنة وأساليب عم ها - 2 
للاحتفال بالذ رى الســـنوية الســـبعين لإنشـــاء  2018رحبت الوفود إ الا بالأنشـــطة المقررة لعام  - 86

 فيد أن من شأنها تعزيز التفاعل بين اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي.اللجنة، التي أ
ورحبت عدة وفود بالقرار الذي الهذته اللجنة بعقد الجزء الأول من دورتها الســـــــبعين في نيويورك،  - 87

هذا مما ســينشــأ عنه تفاعل مثمر بين لجنة القانون الدولي واللجنة الســادســة. غير أنه أعرب عن شــواغل في 
الصدد، و هب أحد الآراء إلى أن التفاعل مع الحكومات ينبغي أن يتم في اللجنة السادسة أو في البيانات 
 ا طية، وأن هذا التفاعل يجب أن يظل استثنائيا وأن ينصب على الاحتفال بالذ رى السنوية السبعين.

بمبدأ تعدد اللغات وما توليه  وأعربت بعض الوفود عن دعمها لما أ دته اللجنة نددا من التزام - 88
في عملها من أهمية قصـــــــــــوى لمبدأ المســـــــــــاواة بين اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وأعرب عن رأي مفاده أنه 

 ينبغي أن تعتمد لجنة الصياغة أحكامها فيما يتعلق بجميع المواضيع بلغتين رسميتين.
 القانون.ورحبت عدة وفود بمساهمة اللجنة في النهو  بسيادة  - 89
  

 الموضوع الذي أتمت ال جنة عم ها المتع ق بن خلال دورتها التاسعة والستين - ثالثا 
 الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  

 تع يقاا عامة - 1 
رحبت الوفود عموما باعتماد  امل نموعة مشـــــاريع المواد ومشـــــروع الديباجة، في القراءة الأولى،  - 90

ين للجنة. وتم التشــــديد على أن مشــــاريع المواد ينبغي أن تكون مكملة للصــــكوك في الدورة التاســــعة والســــت
والنظم القانونية القائمة  ات الصــــــلة ومتســــــقة معها، ولا ســــــيما نظام روما الأســــــاســــــي للمحكمة الجنائية 
 الدولية. وأشــــــــير إلى أنه ينبغي إدراا بند محدد من شــــــــأنه إزالة أي احتمال للتضــــــــارب بين التزامات الدول
بموجب مشــــــــــــــاريع المواد وبموجب الصــــــــــــــكوك المنشــــــــــــــئة للمحا م الجنائية الدولية. وأعرب عن رأي مفاده 

 مشاريع المواد ينبغي أن تكون منفصلة عن نظام روما الأساسي. أن
وتم الإقرار بأهمية منع وقوع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها. ورحب عدد من الوفود  - 91

اريع المواد على التدابير التي يتعين على الدول الها ها على الصــــــعيد الوطني وعلى تعزيز التعاون بتر يز مشــــــ
بين الدول. وتم نددا التأ يد على أن اللجنة ينبغي  ا تفادي تناول مســـــــــــــــألة الولاية القضـــــــــــــــائية المدنية 

تفتقر إلى استعرا  شامل  والحصانة. وأعرب عن رأي مفاده أن مشاريع المواد ومشروع الديباجة وشروحها
للممارسات القائمة واعتقاد الدول بإلزاميتها؛ ودعي إلى تناول مسألة حظر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 

 بصفتها قاعدة آمرة بطبيعتها بالمزيد من التحليل والدراسة.
 

 تع يقاا محددة - 2 
أعرب عن رأي مفاده أن أحكامه تحيد  [ )التزام عام(،2] 2بينما أعرب عن تأييد مشروع المادة  - 92

 عن القانون الدولي العرفي نتيجة إغفا ا الصلة بين الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والنزاعات المسلحة.
ارتئي  [ )تعريف الجرائم ضد الإنسانية(، بينما3] 3وأعربت بعض الوفود عن تأييد مشروع المادة  - 93

) ( من مشـــــروع  1اقشـــــات بشـــــأن مشـــــروع المادة. وأشـــــير إلى أن الفقرة أن من اللازم إجراء مزيد من المن
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المادة ينبغي أن تتضمن تعاريف جرائم الحرب والإبادة الجماعية، أو أن تتضمن إشارة إلى المصادر القانونية 
 الأخرى التي  ا تأثير في هذه المسألة.

[ )الالتزام بالمنع( بمزيد من التفصــــــــــيل بغية جعله أ ثر تحديدا 4] 4واقتر  تناول مشــــــــــروع المادة  - 94
)ب(؛ و  ر أن شـــــر   1في الفقرة  “منظمات أخرى”وإلزاما. وأعرب عن القلق فيما يتعلق بنطاق عبارة 

الحكم يشــــــــير أيضــــــــا إلى المنظمات غير الحكومية، ولكنه لا يبين الأســــــــاا القانو  لالتزام الدول بالتعاون 
 المنظمات غير الحكومية، أو ممارسة الدول في هذا الصدد. مع
ة(، ورحبت )عدم الإعادة القســـــــــــــــري 5وأعربت عدة وفود عن تأييدها لاعتماد مشـــــــــــــــروع المادة  - 95

 5بعضـــــــها بإدراا المبدأ  جزء من مفهوم أوســـــــع للالتزام بالمنع. وأعرب عن رأي مفاده أن مشـــــــروع المادة 
يعكس بدقة الطبيعة الممنهجة للجرائم المرتكبة ضـــــــد الإنســـــــانية. وأعرب عن القلق إزاء الأخذ بما يبدو  لا

 ئم لحقوق الإنسان.في ضوء القانون الدولي القا 5أنه نهج موسع في مشروع المادة 
[ )التجريم بموجــب القــانون الوطني(. 5] 6وأعرب عــدد من الوفود عن تــأييــد مشـــــــــــــــروع المــادة  - 96
حصـــــــانة مســـــــؤولي الدول من الولاية ”التشـــــــديد على أهمية العلاقة بين عمل اللجنة بشـــــــأن موضـــــــوع  وتم

 [.5] 6من مشروع المادة  5والفقرة  “القضائية الجنائية الأجنبية
[ )إقامة الاختصــاه الوطني(. وطلب تقديم 6] 7وأعربت بعض الوفود عن تأييد مشــروع المادة  - 97

المزيد من التوضـــــــــيحات وإجراء مزيد من التحليلات فيما يتعلق بممارســـــــــة الولاية القضـــــــــائية خارا الإقليم 
 )ا(. 1وبظروف الولاية القضائية القائمة على الشاصية السلبية بمقتضى الفقرة 

 [ )التحقيق(.7] 8عربت بعض الوفود عن تأييد مشروع المادة وأ - 98
[ )التدابير الأولية الواجب الها ها عندما يكون الشـــــــــــــــاص 8] 9وفيما يتعلق بمشـــــــــــــــروع المادة  - 99

تلقي عبئا على نحو غير متناســب  3المدعى ارتكابه الجريمة موجودا(، أعرب عن القلق لأنه يبدو أن الفقرة 
لتي تحتجز شـــــــاصـــــــا يدعى ارتكابه إحدى الجرائم، بإلزامها بإخطار الدول التي أقامت على  اهل الدولة ا

الولاية القضائية على الجريمة المرتكبة. وأشير إلى أن الدولة التي تحتجز الجا  المزعوم قد لا تعرف أي الدول 
 أقامت الولاية القضائية على الجريمة.

 [ )مبدأ التسليم أو المحا مة(.9] 10المادة وأعربت عدة وفود عن تأييدها لمشروع  - 100
[ )المعاملة العادلة للشــــاص المدعى ارتكابه الجريمة(، أشــــير 10] 11وفيما يتعلق بمشــــروع المادة  - 101

إلى أنه ينبغي التشـــــــــــــــديد في هذا الحكم على أهمية تطبيق أعلى معايير احترام حقوق الإنســـــــــــــــان الدولية. 
ينبغي إما حذفها أو استبدا ا بقاعدة واضحة تنص على حماية حقوق  3 وأعرب عن رأي مفاده أن الفقرة

 المحتجزين من القيود المستندة إلى القانون الوطني.
)الضــحايا والشــهود وغيرهم( وأعرب عن تأييد  12ورحب عدد من الوفود بإدراا مشــروع المادة  - 102
عنوي معا، ولما تتيحه للدول من مرونة لما تتضـــــــــــــــمنه من أحكام تتوخى ج  الضـــــــــــــــرر المادي والم 3الفقرة 

ينبغي مواصــــــــــلة النظر فيها،  3تحديد الشــــــــــكل الملائم لج  الضــــــــــرر. وأعرب عن رأي مفاده أن الفقرة  في
مدى التزام الدولة بج  الضــــرر وتوفير ســــبل الانتصــــاف الأخرى ليس واضــــحا. واقترحت بعض الوفود  لأن

وأشـير أيضـا إلى أن مشـروع المادة سـيكون أفضل . “الضـحية”أن يدرا في مشـروع المادة تعريف لمصـطل  
الإجراءات  عولجت مسألة الج  في حكم منفصل، لكي يكون واضحا أن هناك مرحلتين منفصلتين من لو

 )المشار ة في الإجراءات ومن  التعويض إلى الضحايا(.
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، 2. وفيما يتعلق بالفقرة )تســـــــــليم المطلوبين( 13وأعربت عدة وفود عن تأييدها لمشـــــــــروع المادة  - 103
، بينما أعرب أيضــــــــا عن رأي مفاده أن هذا الاســــــــتبعاد “الجريمة الســــــــياســــــــية”أعرب عن تأييد اســــــــتبعاد 

والمرونة المتاحة  6يتعار  مع الممارســـــة المعاصـــــرة المتعلقة بتســـــليم المطلوبين. وبينما أعرب عن تأييد الفقرة 
لإيضـــــــاحات بشـــــــأن أســـــــباب رفض طلب التســـــــليم اســـــــتنادا للدول، طلب إلى اللجنة أن تقدم المزيد من ا

. واقتر  9في الفقرة  “ثقافته”القانون الوطني. وطلب تقديم المزيد من الإيضــاحات بشــأن إدراا  لمة  إلى
تدرا أحكام محددة عن مســــــألتي تضــــــارب طلبات التســــــليم وطلبات التســــــليم المقدمة من البلدان التي  أن
 تزال تطبق عقوبة الإعدام. لا

)المســـــــــــــاعدة القانونية المتبادلة(. وأعرب أيضـــــــــــــا  14وأيد عدد من الوفود إدراا مشـــــــــــــروع المادة  - 104
التي تنص على أســـاا المســـاعدة القانونية المتبادلة المزمع تقديمها وفقا للقوانين والأنظمة  6تأييد الفقرة  عن

لمادة ســــتزيد فائدته بإدراا حكم يلزم الوطنية المتعلقة بحماية البيانات الشــــاصــــية. وأشــــير إلى أن مشــــروع ا
الدول بتبادل المعلومات بشـــأن احتمال ارتكاب جرائم ضـــد الإنســـانية. وأعرب عن تفضـــيل صـــيغة أقصـــر 

  ذا الحكم تفاديا لحجب محور التر يز الرئيسي لمشاريع المواد وتقويض توازنه العام.
على أنه يجوز رفض المســـــــــــــــاعدة القانونية  8وفيما يتعلق بمشـــــــــــــــروع المرفق، اقتر  أن تنص الفقرة  - 105

 المتبادلة إ ا  ان الطلب لا يتفق مع أحكام مشاريع المواد نفسها.
)تســـــوية المنازعات( ينبغي أن يترك للدول  15وفي حين أعرب عن رأي مفاده أن مشـــــروع المادة  - 106

رى، أيدت بعض الوفود إدراجه. أمر الها  قرار بشأنه أو التفاو  عليه، إلى جانب الأحكام ا تامية الأخ
وأسـباب عدم تضـمينها موعدا نهائيا لاختتام المفاوضات.  2وطلب تقديم مزيد من التوضـي  بشـأن الفقرة 

منه للدول من مرونة لازمة لاختيار عدم الالتزام،  3ورحبت بعض الوفود بمشــروع المادة لما يمنحه في الفقرة 
 إعلان عدم الالتزام. واقتر  إدراا موعد نهائي لتقديم الدول

ولاحظـــت بعض الوفود غيـــاب حكم يتعلق بحظر العفو، بينمـــا حـــذرت وفود أخرى من فر   - 107
 حظر شامل للعفو الذي يمكن أن يشكل حلا في سياق تسوية النزاعات.

 
 اليكل النهائي - ٣ 

منع الجرائم المرتكبة ية بشــــــــــــأن أعرب عدد من الوفود عن تأييد عمل اللجنة الرامي إلى وضــــــــــــع اتفاق - 108
الإنســــــانية والمعاقبة عليها من أجل إنهاء إفلات مرتكة تل  الجرائم من العقاب وتيســــــير التعاون وتقديم  ضــــــد

المســـــاعدة وســـــد الثغرة الحالية في القانون الدولي. غير أنه أثير تســـــاؤل بشـــــأن ما إ ا  ان ينبغي تجســـــيد العمل 
تفاقية. ووجه النظر إلى المبادرة الدولية الرامية إلى إبرام معاهدة المضـــــــطلع به بشـــــــأن هذا الموضـــــــوع في شـــــــكل ا

بشـــــأن المســـــاعدة القانونية المتبادلة وتســـــليم المطلوبين لمحا متهم عن أشـــــد الجرائم الدولية جســـــامة أمام محا م 
 .تل  المبادرة محلية، وضرورة توثيق التعاون بين اللجنة ورعاة تل  المبادرة، وإمكانية تعايش مشاريع المواد مع

 
 
 

 


